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م  الفقه و القضاء و كذا التشريع نظرا لما لهذه باهتما عامة حظيت المسؤولية المدنية    

إلا أن  المسؤولية من مجالات لها علاقة مطردة بالتطورات التي تحصل في المجتمع،

غير الحية تعتبر من بين أنواع المسؤولية المدنية التي حظيت  المسؤولية عن فعل الأشياء

و التي كانت من صنعهما، وهذا منذ أواخر   القضاء و الفقه كبر منخاص و ا باهتمام

حيث بدأت الآلات في الانتشار، ثم ظهرت السيارة التي تعتبر واحدة من أهم  19القرن 

أصبحت السيارات أو وسائل النقل بمختلف أنواعها سواء  صر الحديث ، واختراعات الع

الفردية أو الجماعية ضرورة اجتماعية لا مجال للاستغناء عنها  لنقل الأشخاص و 

  الأموال عبر المسالك المخصصة لذلك في المجالين الحضري و غير الحضري.

إن السيارات و على الرغم من ضرورتها إلا أنها في ذات الوقت تحمل الكثير من     

، و على وذلك لما ينتج عنها من حوادث ضارة المخاطر على حياة الإنسان و حياة الغير

تحقق السلامة للمجتمع باحترام  هذا الأساس فالسيارات تعتبر بمثابة سلاح ذو حدين،

 وبها إلى حصول اضطرابات  الإخلالو   اللامبالاةو  تهتاريؤدي الاسو  قوانين المرور

مصابين بعاهات مستديمة و و ارتفاع عدد الضحايا سنويا بين قتلى و جرحى فوضى و

هو أمر أدى إلى تدمير استقرار بعض الأسر و العائلات و تكليف الدولة مبالغ طائلة، مما 

  هذه الأضرار.استدعى تطبيق أحكام المسؤولية على المتسببين في 

1روني سافيتييالفقيه الفرنسي المسؤولية و عرف      
René Savatier  على أنها " التزام

يمكن أن ينطبق على شخص، يلتزم بتعويض خسارة يتسبب فيها الغير إما بسبب فعل 

  أشخاص أم أشياء و يوجدان تحت رعايته أو مسؤوليته".

كما أنه يجب الإشارة إلى أن مصطلح حوادث المرور يعبر عنه بحوادث السير أو      

وهي الحوادث التي تحدث في الطرق عند اصطدام سيارة بأخرى أو  ،السيارات أو الطرق

1- René Savatier, La responsabilité générale du fait des choses, Recueil hebdomadaire de
jurisprudence Dalloz, chronique 85, 1933.
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إنسان أو حيوانات أو اصطدامها في منشأة أو أشياء أخرى، و تنتج عن هذه سيارة ب

  شرية و حالات وفاة.الحوادث خسائر مادية و إصابات ب

ة حوادث المرور عادة لعوامل ثلاث العامل الأول مرتبط ويرجع الخبراء تفاقم ظاهر     

أما العامل رتبط بشبكة الطرقات م العامل الثانيالعنصر البشري المتحكم في السيارة، و ب

لأشخاص و فيرجع للحالة الميكانيكية للسيارات و الشاحنات المستعملة كوسيلة لنقل ا الثالث

  الأموال.

ضررا للغير بفعل عربة ذات  على كل شخص أحدث كان لزاما من هذا المنطلق     

و هذا التعويض يجب أن يكون مطابقا و متساويا  بحراستها بتعويض الضرر يقوممحرك 

  .المسؤولية المدنية طبقا لأحكامتسبب فيه الذي أصاب الضحية و  لكامل الضرر

المسؤولية المدنية عن حوادث المرور بمراحل حيث كانت في البداية و قد مرت      

على الخطأ الواجب  على أحكام المسؤولية المدنية الواردة في التقنين المدني تؤسس

يفوت قد هذا لكن و ،أي إثبات الخطأ و الضرر الناتج والعلاقة السببية بينهما الإثبات

هذه العناصر الثلاث ، كما يمكن وجود فرصة التعويض للضحية عندما لا يتم إثبات 

أسباب تعفي المسؤول عن الضرر من كل مسؤولية كليا أو جزئيا مثل فعل الضحية أو 

لا  تعويض الضحية ، و هذا ما جعل نظامفعل الغير أو الحادث الفجائي أو القوة القاهرة

حجم القضايا التي تنصب على و  ،الناجمة عن حوادث المرورالأضرار  مع يتلاءم

كثافة حركة المرور وتطور وسائل النقل وخاصة مع  كذلكو الطلبات بالتعويض 

السيارات وتنوعها من حيث السرعة مما يجعل أي شخص معرض للخطر في كل 

.1لحظة

بن ملحة، نظام التعويض عن حوادث المرور في القانون الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  الغوثي-1

.1002، ص4، رقم 33والاقتصادية والسياسية ، الجزء
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بحيث يسند  ،أصبحت تقوم على أساس موضوعيفطورت هذه المسؤولية تثم بعد ذلك     

، و من ثم مساءلة حارس السيارة عن الأضرار لقيام المسؤولية المدنية الضرر إلى الفاعل

 التي لحقت بالمضرور دون إثبات الخطأ الذي يعتبر عنصرا أساسيا ، في القواعد العامة

  للمسؤولية التقصيرية.

من بينها  ،لحارس السيارة الموضوعيةولذا أخذت معظم التشريعات بنظام المسؤولية     

ائري، وذلك لما  في هذا  من تسهيل تعويض المضرور  وإعفائه من إثبات التشريع الجز

  وتيسير إجراءات التقاضي.  ،خطأ حارس السيارة

دنية عن حوادث المرور المسؤولية الم نظامهنا عن مدى فعالية  لكن يحق لنا التساؤل    

   ؟في ضمان التعويض للمضرور

و الصادر  151-74الأمر رقم  ضمنعالج المشرع الجزائري هذه المسؤولية  بحيث    

المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض  1974-01-30بتاريخ 

جويلية  19المؤرخ في  312-88للضحية أو ذوي حقوقه والمعدل و المتمم بالقانون رقم 

المعدل   1975سنة   583-75مر ، كذلك صدور القانون المدني بموجب الأ 1988

التي تنص على المسؤولية المدنية عن فعل الأشياء غير  138والمتمم المتضمن المادة 

  الحية.

 حوادث عن التعويض بنظام السيارات،و على التأمين بإلزامية متعلق ،1974 يناير 30 في مؤرخ 15-74رقم مرأ-2

.1974لسنة 15عدد الرسمية الجريدة المرور،

 على التأمين بإلزامية المتعلق 15-74 رقم للأمر متمم و معدل 1988جويلية 19 في مؤرخ 31-88 رقم قانون-3

.1988 لسنة29 عدد ج.ر السيارات،

 الصادر بتاريخ 78، ج.ر عدد و المتمم المعدل يتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر  -4

.1975سبتمبر 26
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المسؤولية  عن بحثالويرجع سبب اختياري لهذا الموضوع إلى رغبتي الملحة في    

لمسؤولية المدنية عن حوادث المرور باعتبار  أنها من جهة تعد أحد التطبيقات الهامة ل

ومن جهة أخرى تميز هذا النظام وخصوصيته بالنسبة للقواعد  ،المدنية بصورة عامة

العامة ، كما أن حوادث المرور التي تتزايد باستمرار و تزداد الأضرار الناتجة عنها، 

تدعو إلى البحث حول نظام المسؤولية المدنية الأصلح للمضرور أثناء حوادث المرور، 

و وسائل من شأنها تحقيق حماية فعالة للمضرورين من جراء هذه  من أجل وضع آليات

  الحوادث. 

  و نتبع في هذه الدراسة منهجا و صفيا تحليليا وفق خطة مكونة من فصلين:   

لمسؤولية المدنية عن حوادث المرور(الفصل الأول) ماهية انتطرق في البداية إلى 

 ثم (المبحث الأول) و ادث المرورمفهوم المسؤولية المدنية عن حو نتعرض فيه الىو

  (المبحث الثاني) أساس هذه المسؤولية في

التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث المرور  نتعرض إلىو بعد ذلك      

الأضرار محل  (المبحث الأول) والإلزامي  التأمين(الفصل الثاني)  نتناول فيه طبيعة 

(المبحث الثاني). التأمين الإلزامي و التعويض عنها



  :الفصل الأول

لمسؤولية المدنية عن حوادث ا ماهية

  المرور
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لم يكن المشرع الفرنسي يتصور أحكام المسؤولية المدنية المترتبة عن فعل الشيء     

لا بعد مدة طويلة، إذ قبل إ 1804غير الحي حين و ضعه للقانون المدني الصادر سنة 

على  و 1)1383-1382ية الواردة في المادتين(ذلك كانت تطبق أحكام المسؤولية التقصير

جانب  فيالخطأ مضرور الإثباتحوادث المرور في حالة أساسهما يتم التعويض عن 

، و هذا ما المدعى عليه أن ينفي ذلك بكافة طرق الإثبات الممكنةعلى و المدعى عليه، 

في حالة نفي  ويضبالنسبة للمضرور من أجل المطالبة بحقه في التع تعسفترتب عنه 

  .الخطأ

بعدما كان المسؤول في المسؤولية المدنية ملزما بالتعويض و ذلك على أساس  و من ثم  

بحيث  عليه في مجال حوادث المرور يرتكزن أساس الخطأ لم يعد إ، ف رتكبهاالخطأ الذي 

أ نه لم يرتكب خطأإثبات  عليهإثبات الخطأ، بينما يتعين لم يعد على المضرور واجب 

  لنفي المسؤولية عنه. 

د الضرر إلى الفعل لقيام المسؤولية اسنإ  ثم تطورت المسؤولية في هذا المجال و أصبح   

الأضرار التي لحقت  لىة علة حارس السيارءالمدنية عن حوادث المرور، ومسا

المضرور من حوادث المرور في غالبية الدول من  ىعفأهذا الأساس بالمضرور، و 

 . و على أساسد العامة في المسؤولية التقصيريةاعالذي يقع عليه طبقا للقو الإثباتعبء 

1-Art 1382 Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804 « Tout fait quelconque de
l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer » et Art 1383« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son
fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

يتضمن القانون المدني المعدل و  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75لأمر امن  124و تقابل هذه المواد المادة 

.المتمم
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(المبحث نقوم بالتطرق إلى مفهوم المسؤولية المدنية عن حوادث المرور  ،ما تم تقديمه

  .(المبحث الثاني)المسؤولية  هذه أساس تحديد ثم )الأول

  المبحث الأول

  مفهوم المسؤولية المدنية عن حوادث المرور

للمسؤولية المدنية عن حوادث المرور مفهوما خاصا و مستقلا عن المفهوم  أصبح 

لعدة  ناتج الضرر و العلاقة السببية، و هذاو التقليدي للمسؤولية المدنية التي قوامها الخطأ 

سعى  ثيبح ،المركبات المتنوعة و السياراتلتطور التكنولوجي و ظهور لمنها ، عوامل

لمسؤولية ا دقيق لهذه مفهومتطوير و وضع أساس و   إلىالقضاء في فرنسا  الفقه و

ستجيب للظروف الخاصة التي تحيط بحوادث المرور التي يصعب كثيرا تطبيق القاعدة تل

و التي تعجز في الكثير من الأحيان في منح التعويض عليها ، الكلاسيكية للمسؤولية المدنية

كذا صدور و عدة نظريات فقهية  ظهور إلى أدىهذا ما  للمضرور من هذه الحوادث، و

تعريف المسؤولية المدنية عن حوادث  من اجل تحديد، الكثير من الاجتهادات القضائية

  (المطلب الثاني).المسؤولية هذه  قيامشروط  ضبطكذا و  المرور (المطلب الأول)

  المطلب الأول

  تعريف المسؤولية المدنية عن حوادث المرور

     ولا تشريعا (الفرع الأول)حوادث المرور لا لغةعن لم يتم تعريف المسؤولية المدنية     

 تقوم عليها هذه المسؤولية لأسس إشارات، وجل ما ورد في مصادر القانون قضاء و لا

نجد بعض التعريفات المتباينة في الفقه نظرا لاختلاف زاوية نظر كل فقيه  ،في حين انه

   ).الثاني(الفرع وكل باحث ودارس لهذا الموضوع
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  الفرع الأول

  لغةتعريف المسؤولية المدنية عن حوادث المرور

             و هي تعني الاستعلام سأل فعلكلمة مسؤولية مأخوذة من المسؤولية: -

و  الاستفسار أو الاستخبار عن المجهول، و هي كلمة تطلق بوجه عام على حال أو صفة 

ما يصدر عنه قولا عمن يسأل عن شيء تقع عليه تبعيته، و تطلق أخلاقيا التزام الشخص 

أو عملا، ويقال سأله عن كذا و كذا سؤالا و تساؤلا و مسألة لمستخبره عنه. و سأل الناس 

أي استعطاه إياه و سؤال طلب  ،و سأل فلانا الشيء ،م الصدقةالمحتاج أي طلب منه

.1الصدقة

يقال: حدث الشيء حدوثا، أي تجدد و جوده، فهو حادثٌ و حديثٌ، و منه:  الحادث:-    

، و إحداث 3. و حدث أمرك أي وقع2حدث به عيب، إذا تجدد و كان معدوما قبل ذلك

ه4الشيء: إيحاد.

. و الحادثة هي 5اني أن: الحدوث يعني وجود الشيء بعد عدمهوجاء في تعريفات للجرج

  ، و منه حادث بمعنى عارض.6النازلة أو العارضة، و جمعها حوادث

مذكرة لنيل شهادة الماجستير  عمار شويمت، أحكام حوادث المرور و الآثار المترتبة عليها في الشريعة الإسلامية،-1

.11.ص2011في الشريعة الإسلامية، تخصص فقه و أصول، كلية الشريعة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

د.س.ن.، مصر.،د.د.نابن منظور، لسان العرب، تركيب عبد االله الكبير و آخرون، دار الشعب-2

.1987، بيروت، لبنان، دار العلم للملايينلجوهري ، تاج اللغة و صحاح العربية، اإسماعيل بن حماد  -3

الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين، المفردات في غريب القرآن تحقيق، صفوان عدنان داودي، دار العلم -4

هجري. 1412،الشامية، سوريا

.1971الجرجاني، السيد الشريف، التعريفات، الدار التونسية للنشر، تونس،-5

الأصفهاني،المرجع السابق.الراغب-6



للمسؤولية المدنية عن حوادث المرورماهية                     الفصل الأول:                        

14

المرور مصدر مر يمر، مرا و مرورا بمعنى ذهب يقال: مر عليه و به  المرور:-

را و مرورا، جاء وذهب، ومر به و مره: يمر مرا أي اجتاز، قال ابن سيده: مر، يمر، م

.3، و الممر: موضع المرور2. و المرور يعني المضيي و الإجتياز بالشيء1جاز عليه

  الفرع الثاني

  تعريف المسؤولية المدنية عن حوادث المرور قانونا

المعنى أو المقصود من المسؤولية المدنية عن  و القضاء لم يحدد التشريع أولا:

مثل الاستناد  لها بوضع معايير أو أسسكل منهما ، بل اكتفى عكس الفقه حوادث المرور 

 أساسيقيم المسؤولية على كان  وكذا بعد صدوره 58-57 الأمرقبل صدور على الخطأ 

كان  أي فعل" كل  نهامن القانون المدني الجزائري على  124تنص المادة  إذ الخطأ

. من و سبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض" بخطئه يرتكبه المرء

 يجب أن التي ترتب التعويض المدنية عن حوادث المرور قوام المسؤولية أنهنا نجد 

يمكن لكن  .الضرر و العلاقة السببية بينهما و الخطأو هي  ،أساسيةشروط  3 فيها توافرت

عدم وجود  أو أعدم وجود خط بإثباتتزول هذه المسؤولية و يزول الحق في التعويض  أن

  .و الضرر الخطأعلاقة سببية بين 

من القانون  138المادة  أساسالمشرع الجزائري المسؤولية المدنية على  أقامكما      

ى "كل من تول نصت هذه المادة إذ ،الأشياءوهي مسؤولية حارس  ،المدني الجزائري

.المرجع السابق¡ابن منظور-1

،المرجع السابق.الراغب الأصفهاني -2

، المرجع السابق.لجوهرياسماعيل بن حماد إ -3
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 يعتبر مسؤولا عن الضرر رقابة،الاستعمال و التسيير و ال قدرةحراسة شيء و كانت له 

حيث لا يجوز  ،عكسه إثباتلا يمكن قبول  الخطأ افتراض فعند "ذلك الشيء الذي يحدثه

انه قام بما ينبغي من  أو أن يثبت انه لم يرتكب خطأعن نفسه ب الخطأينفي  أنللحارس 

في  أالذي قامت عليه المسؤولية هو خط الخطأ أن أي ،حيث لا يفلت زمام الشيء من يده

ولا يملك المدعى عليه من هذه  ،وهذا التزام بتحقيق نتيجة و ليس ببذل عناية ،الحراسة

ة الضرر قد وقع بسبب عمل الضحي أن إثباتب الرجوع الى السبب الأجنبي إلاالمسؤولية 

  .من ق.م.ج 138القوة القاهرة وهذا وفقا للمادة  أوروف الطارئة ظال أوعمل الغير  أو

على الحالات التي ينتج فيها 1يطلق الفقه تعبير المسؤولية عن حوادث المرور ثانيا:

  الضرر عن حادث سيارة، أي يكون الضرر الذي أصاب المضرور نتيجة تدخل السيارة.

وقد ذهب رأى إلى القول بأن المسؤولية عن حوادث المرور ليس لها و جود ذاتي     

مستقل و ما هي إلا مسؤولية خطئية تطبيقا للقواعد العامة، و لكنها فقط تتميز عن 

و سقوط، و نحو أب س و انقلاهعرف حادث المرور بأنه:"كل ما يتعرض له مستخدمو الطريق من اصطدام و د -1

ركاب، سائرين أو واقفين أو جالسين، و سواء كانت و سائل نقلهم مركبات آلية: سيارات،  ذلك، سواء كانوا مشاة أو

دد العوارض التي تحدث لمستخدمي الطريق: اصطدام، دعس، سقوط...و حقطارات... أو حيوانات". و هو تعريف ي

ة في الشريعة الإسلامية، حوادث المرور. محمد علي مشبب القحطاني، أحكام الحوادث المروري تسميةالتي تدخل تحت 

. كما عرف حادث المرور بأنه:" حادث عرضي 216و215، ص1988رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،

يحدث بدون تخطيط مسبق، من قبل مركبة واحدة، أو أكثر مع مركبات أخرى، أو مشاة أو حيوانات، أو أجسام على 

اوتة بالممتلكات و المركبات، تؤدي إلى الوفاة أو الإعاقة المستديمة". و كما طريق عام أو خاص. ينتج عنه إتلافات متف

هو واضح، فالتعريف يحدد أن حادث المرور عرضي بدون قصد و تخطيط، ويقع من مركبة أو عدة مركبات، أو 

    ة المستديمة مشاة، أو حيوانات، و يبين أن هذا الحادث العارض ينتج عنه ضرر مادي، أو جسمي: الوفاة أو الإعاق

و بغض النظر عن من يشترك في الحادث أو يسببه، فإن استبعاد التخطيط المسبق غير مبرر، تماما مثلما هو غير 

مبرر حصر الإصابة و الضرر الجسمي في الوفاة و الإعاقة المستديمة، إذ ليس كل ضرر جسمي لم يؤدي إلى الوفاة و 

و عرف حادث المرور أيضا بأنه:"كل واقعة ينجم عنها  إعاقة مستديمة. أدى إلى إصابة جسمية، أدى بالضرورة على

وفاة أو إصابة أو خسارة في الممتلكات بدون قصد سابق، و بسبب المركبات أو حمولتها، أثناء حركتها، و يدخل في 

ذلك الاحتراق أثناء حركة المركبة على الطريق العام".
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فعل الشخصي في أنه يتدخل بين خطأ المسؤول و الضرر فعل السيارة االمسؤولية عن 

لحدوث الضرر، الذي كان نتيجة خطأ الحارس. و يستند التي لم تكون إلا أداة أو وسيلة 

هذا الرأي إلى ما قررته محكمة النقض في أن المسؤولية في مثل هذه الحالات ترتبط 

.1بحراسة الشيء و ليس بالشيء ذاته، و الحراسة هي فعل الشخص

و يذهب رأي آخر إلى أن المسؤولية تتحقق و لو لم يكن فعل المتسبب خاطئ، فلا    

يشترط الخطأ كأساس للمسؤولية، و أن مجرد تسببها في إحداث الضرر كاف لتحقق 

.2المسؤولية بصرف النظر عن مسلك قائدها و حارسها

و نادى الرأي الثالث بأنه طالما كان الغرض من اختراع السيارة خدمة البشرية لا     

دث عن هذا الاستعمال الإضرار بها، فالوضع العادي لاستخدامها و استعمالها أن لا يح

ضرر ما، فإذا نتج عنه ضرر و لم يمكن نسبته إلى فعل السائق أو إلى سبب أجنبي عن 

فلابد و أن يكون الضرر ناشئا عن فعل السيارة، سواء كان نتيجة عيب فيها أم  ،السيارة

.3لا، فلا يمكن ربط المسؤولية بفكرة الخطأ، إذا لا يمكن تخيل صدور الخطأ من السيارة

، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه و القضاء، الجزء الثاني، دار يو عبد الحميد الشوارب يعز الدين الدناصور-1

.988ب.س.ن،صمحمود للنشر و التوزيع، القاهرة، مصر.

.988مرجع نفسه،ص-2

 ، رسالةالإعفاء من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات أبو الليل،راجع في بسط هذه الآراء ، إبراهيم الدسوقي -3

.108ص دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر،
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  الثاني طلبالم

  شروط قيام المسؤولية المدنية عن حوادث المرور

  تبيان بعد التطرق لتعريف المسؤولية المدنية عن حوادث المرور يمكن من خلاله   

قرينة السببية و التي تعني تدخل السيارة في  التي تقوم على المسؤوليةهذه شروط تحقق 

وكذلك وضع شرط الحراسة والذي يفترض أن  (الفرع الأول)،الحادث يرجع إلى فعلها

ن مسؤولية الحارس تتقرر بمجرد أفعل السيارة يعود إلى حارسها القانوني و المالك، و

  (الفرع الثاني).وقوع الحادث من السيارة محل الحراسة

  الفرع الأول

  تدخل السيارة في الحادث

1382و  1241المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات طبقا للمادتين  تقوم كانت

محروما  ق.م.ج لكن ذلك أصبح غير كافي لحماية المضرور ، بحيث يجد المضرور نفسه

لا يد له فيه أو  في حالة ما إذا أثبت صاحب السيارة أن الحادث راجع إلى سبب أجنبي

  .عادي من جانبه  ألمجرد خط

يخرج فيه و  15-74الأمر رقم  يعيد النظر بموجب جعل المشرع الجزائري هذا ما   

وبذلك أصبح مجرد تدخل  ق.م.ج 138ة المسؤولية الواردة في كل من الماد عن قواعد

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه و يسبب ضررا للغير،  المعدل و المتمم " 58-75من الأمر رقم  124المادة-1

  يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض"

شيء و كانت له قدرة الإستعمال و التسيير و الرقابة،  كل من تولى حراسة " 58-75من الأمر رقم  138المادة-2

  يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء.

و يعفى من هذه المسؤولية، الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه، مثل عمل الضحية أو 

" عمل الغير أو حالة الطارئة أو القوة القاهرة
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L’implication السيارة du véhicule ، في الحادث كافيا لتلقي المضرور التعويض

ذلك بواسطة الحارس أن ينفي  طاعستاويكون الحارس مسؤولا مدنيا عن ذلك حتى ولو 

 مسؤوليته قائمة في إطار حوادث المرور تلقائيا بموجب المادة ي أنالسبب الأجنبي ، بمعن

وهذا مؤداه الخروج من نطاق  31-88المعدل و المتمم بالقانون  15-74من الأمر  81

  .المسؤولية التقليدية

نجد اختلاف في تحديد مقصوده  ،وبصدد تحديد المقصود بتدخل السيارة في الحادث   

  :هما اتجاهان بحيث ظهر2اءالفقه بين

يجابيا إيرى وجوب تدخل السيارة و  السيارة لتدخلالمفهوم الضيقيأخذ ب :الأول تجاهالا

 أساس هذا على و، أن تكون هي السبب الفعال في إحداث الضرر  ىبمعن ،في الحادث

إثبات الخطأ ، أو بقواعد المسؤولية عن  التي تقوم على القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية

بفعل  بمجرد وقوع الضرر ،لسيارةل الأشياء التي تفترض الخطأ في جانب الحارس

السيارة أي وجود رابطة سببية بينهما ، ويمكن لحارس السيارة التخلص من هذه 

  بإثبات السبب الأجنبي. علاقة السببية بنفيالمسؤولية 

نتيجة لعدم فعالية القواعد  يأخذ بالمفهوم الواسع لتدخل السيارة :الثاني جاهتالاأما 

 الفرنسي و المشرع القضاء اتبن بحيثالسابقة لحماية المضرور من حوادث المرور 

تدخل السيارة في  الا يشترطبحيث فيه على قواعد المسؤولية   ا، وخرج 3المفهوم الواسع

في المسؤولیة التي تحدد نطاق تطبیق قواعد التعویض  الفرنسي 1985 یولیو  5المادة الأولى من قانون  قابلهاتحیث --1

.المدنیة عن حوادث المرور
« ….. Aux victimes d’un accident de la circulation, dans lequel est implique un véhicule
terrestre à moteur…. »

المسؤولية عن حوادث السيارات، والتامين الإجباري منها ، دار الجامعة الجديدة للنشر، د.ط  محمد حسين منصور،-2

. محمد بعجي، المسؤولية المدنية المترتبة عن حوادث السيارات، رسالة دكتوراه في 13الإسكندرية،مصر، ص 

ة عماري، السبب الأجنبي . و فتيح166، ص 2008الحقوق، فرع القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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فقط ، وبالتالي يكون الحارس مسؤولا عن  تكون عاملاأن يجابيا ، بل يكفي إالحادث 

الضرر ويلتزم المؤمن بتعويض المضرور، برغم من عدم توافر علاقة سببية بين السيارة 

و بإثبات القوة أ، و لا يمكن نفي هذا التورط و لو بواسطة السبب الأجنبي  و الضرر

و  المعدل 15-74في الأمر رقم خذ به المشرع الجزائري وهذا ما أ القاهرة أو فعل الغير.

.31-88المتمم بالقانون رقم 

 عندغلب الحالات أوهي متحركة أو في حالة سير في  الحادث يقع تدخل السيارة في و   

أن تتدخل وهي منفصلة عن تصادمها مع سيارة أو احتكاكها بالمضرور، كما يمكن أيضا 

و هذا ما سوف نتولى  متحركةهي ساكنة وغير  كذلك يمكن أن تتدخل و المضرور

     .شرحه

تدخل السيارة المتحركة في الحادثأولا:  

 المضروربإحداث ضرر باحتكاكها أو تصادمها  في السيارة المتحركة يمكن أن تتدخل   

بحيث تمثل هذه الصورة الغالبة لحوادث المرور، و قد ينتج الحادث بتصادم أو احتكاك 

يمكن أن تتدخل و هي منفصلة عن  كماأو باحتكاك أكثر من سيارة واحدة،  واحدةسيارة 

  ها.المضرور نتيجة تطاير جزء من

المعفي من المسؤولية التقصيرية عن الأشياء غير الحية في القانون المدني الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون، كلية 

وما يليها. 386، ص 2004الحقوق، جامعة الجزائر، 

3- Le terme « implication » doit être entendu dans un sens volontairement très large , « il
suffit qu’un véhicule terrestre à moteur soit intervenu à quelque titre que se soit ou à quelque
moment que se soit dans la réalisation de l’accident ,et l’on ne devrait pas avoir à discuter du
rôle causal ou non, actif ou passif du véhicule pour déterminer le champ d’application du
texte » Badinter J.O.del.Senat. 11 avr. 1985,P . 193.

لتطبيق القانون أن تتدخل  يكتفيبمعناها الأكثر اتساعا ، حيث  implicationحيث ورد فيها انه يجب أن تؤخذ كلمة 

المركبة في الحادث تحت أي شكل وفي أي وقت، ومن ثم ينبغي البحث عما إذا كان لها دور مسبب، ايجابي أو سلبي 

  في وقوعه.
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احتكاك السيارة المتحركة بالمضرور -أ

قد يحدث الاحتكاك في هذه الحالة من خلال حادث السيارة الواحدة أو يحدث الاحتكاك    

  من تصادم أكثر من سيارة واحدة.

ة الواحدة المتحركة في الحادثتدخل السيار-1

لا يكون لأي سيارة أخرى دخل في وقوعه، ويمثل  نكون بصدد هده الحالة عندما    

     بشيء صطدامهااسيارة أو  نقلاباغلب أنواع حوادث السيارات، ويكون التدخل غالبا في أ

المباشر بين السيارة تصالالا أو 1المادي حتكاكالاأو بأحد المارة، بحيث يحدث 

نه مهما كان دور أيجابيا،غير إورا د الأخيرالمضرور فيكون دور السيارة في هذا و 

  يجابيا أو سلبيا فحارسها مسؤول.إالسيارة 

بين  2contactرتطامالا أوو يكون التعويض للمضرور بمجرد تحقق التلامس     

véhiculeالمضرور و السيارة المتحركة  en mouvement  بحيث يعتبر دليلا على

و تحقق مسؤولية حارسها عن الضرر، دون تقديم الدليل على وجود  تدخلها في الحادث،

حيث خرج المشرع من نطاق المسؤولية  3الرابطة السببية بين فعل السيارة و الضرر

على  ليدخل في نطاق الضمان من خلال استبعاد فكرة السببية بعدما كان القضاء يركز

. و إبراھیم الدسوقي أبو اللیل،الالتزام بتعویض الضرر الناجم عن 17محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص  -1
. و محمد بعجي، 41ص 1985طبعة الأولى، منشورات ذات السلاسل للطباعة و النشر، الكویت، حوادث السیارات، ال

  .391. و فتیحة عماري، مرجع سابق، ص168مرجع سابق،ص
صدر حكم یقضي بتعویض شخص سقط جریحا اثر مرور السیارة، حیث ثبت احتكاكھا بھ وبالتالي تدخلھا في الحادث. -2

.18سابق،صالمرجع الصور،محمد حسین من: انظر في ذلك
Civ.2,10 avr.1991,D 1991 I.R.P 159 .

و یتعلق الأمر بدراجة بخاریة تسیر بجانب صبیة تعلق مندیلھا بالعجلة فسقطت على الأرض و أصیبت،رفضت محكمة  -3
النقض الحكم الموضوع طلب تعویض الفتاة لان الدراجة لم یكن لھا سوى دور سلبي في وقوع الضرر.....أدانت محكمة 

 سابق،صالمرجع الانظر في ذلك محمد حسین منصور، وقضت بتدخل الدراجة في الحادث ولو لم تكن ھي السبب في ذلك،
19.

Civ. 2, 20 avr. 1998, Bull. Civ. 11n. 89-19 fev.
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الحارس المفترض و الضرر، بحيث يستطيع الحارس نفي تلك  أالعلاقة السببية بين خط

  .الأجنبيالسبب  إثباتالرابطة و التخلص من المسؤولية عن طريق 

  من سيارة متحركة في الحادث أكثرتدخل -2

المطبق على تدخل  المبدأفنفس  ،من سيارة متحركة في الحادث أكثرفيما يخص تدخل    

بقيام  عتدادالابتعويض المضرور دون  لتزامالاو يكون  ،إليهالسيارة الواحدة المشار 

عدة  أوالملامسة بين سيارة واحدة  أو تصالالا أورابطة السببية، وذلك في حالة التصادم 

  سلبيا. أويجابيا إ سواءفي الحادث  شتركتاوسيارات 

في  شتركتارة متحركة في الحادث، يجعل كل سيارة من سيا أكثرن تدخل يلاحظ أ و   

، وهذا ما جاءت أحدثهالحادث ماديا، ويرتب ذلك مسؤولية كل حارس عن الضرر الذي 

.19871ديسمبر 16به محكمة النقض الفرنسية بحكم لها صادر بتاريخ 

يض المقدم من راكب سيارة ضد قائد وففي حادث تصادم رفضت المحكمة طلب التع   

كانت تسير في  لأنهالم تتدخل في الحادث  الأخيرةتلك  أن إلى ستناداا، الأخرىالسيارة 

بها السيارة التي كان يستقيلها المضرور حيث  صطدمتافطريقها الطبيعي بصورة عادية 

بالسيارة المقابلة،  صطدمتاالطريق الموازي و  إلىبه  نقلبتافكان قائدها في حالة سكر 

.2ومن ثم تقع المسؤولية بكاملها على عاتق سائق السيارة المقلوبة

1-Cass Civ.2.16.décembre 1985. Bull Civ ,n°196.24 oct. 1990,R.T.D.1991.131.

.32إلیھ لدى: محمد حسین منصور، المرجع السابق،صالحكم مشار 

2-T. Correct. De Dijon, 26 mai 1986, Gaz. Pal,2,3 Jan. 1987 , note Chabas .

.32الحكم مشار إلیھ لدى محمد حسین منصور، المرجع السابق،ص
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 للمضرور  بالتعويض الحكمالقضائية لربطها  الأحكامواجمع الفقه على انتقاد بعض    

138عد المسؤولية في المادة بتوافر العلاقة السببية بين السيارة و الضرر طبقا لقوا

الذي يكفي فقط بمجرد التدخل المادي  انون الخاص بحوادث المرورالق او تركق.م.

هما القانون الخاص بحوادث المرور مرتبطين لتطبيق  أمرين. وهناك للسيارة في الحادث

  التعويض فيما بين الحراس. أوتعويض المضرور من جهة ، وتوزيع عبء المسؤولية 

  تعويض المضرور:  -

سيارة متدخلة حتى و لو لم يكن قائد السيارة هو المسؤول  صاحب مؤمن أياليلتزم به 

ه الأمر عليوهذا ما نص ،بتعويض المضرورين من تدخل السيارة  عن وقوع هذا الضرر

  .منه 81في المادة 15-74رقم 

ويحق  ¡2حدد وفق جدوليويكون تعويض المضرور من حوادث السيارات إلزاميا و    

سيارة من  أيالمؤمن على  أومن الحارس  أييعود على  أنذوي حقوقه  أوللمضرور 

 ،السيارات المشتركة في ارتكاب الحادث للمطالبة بالتعويض، حتى ولو لم تكن السيارة

  و المؤمن هو الذي يحل محل مسبب الحادث.هي التي أحدثت به ضرر، 

التعويض لكل ضحية أو تنص "كل حادث سير سبب أضرارا جسمانية، يترتب عليه  15-74الأمر رقم  08المادة -1

  ذوى حقوقها، و ان لم تكن للضحية صفة الغير تجاه الشخص المسؤول مدنيا عن الحادث.

و يشمل هذا التعويض كذلك المكتتب في التأمين و مالك المركبة، كما يمكن أن يشمل سائق المركبة و مسبب الحادث 

  بعده". 13ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 

تنص" تحدد التعويضات الممنوحة بالتراضي أو  31-88المعدلة بالقانون رقم  أعلاهالأمر نفس من  16المادة  -2

  قضائيا في إطار حوادث المرور الجسمانية على أساس الجدول الملحق بهذا القانون".



للمسؤولية المدنية عن حوادث المرورماهية                     الفصل الأول:                        

23

 ،نيةأما فيما يخص الهيئات العمومية في حالة تعرض أعوانها لحوادث مرور جسما  

مين، ولذلك تقع عليها التزامات أالدولة معفاة من الالتزام بالت نلأ 1فتقوم بتسديد التعويض

.2المؤمن ويكون التعويض في حدود الجدول المحدد للتعويض

  توزيع التعويض فيما بين الحراس: -

المسؤولية يكون توزيع التعويض بين حراس السيارات المتدخلة طبقا لقواعد العامة في 

المدنية، من خلالها يكون تحديد الحارس المسؤول عن الحادث الضار، ومدى مساهمة 

الحراس الآخرين، وفي حالة عدم الوصول إلى معرفة كل واحد منهم في إحداث الضرر 

.3فان التعويض يقسم بنسب متساوية فيما بينهم

عن  إمافي الحادث، ويرجع المؤمن الذي قام بتعويض الضرر على المشتركين معه   

أي إذا كان المدعى يستند  ،التي تهدف إلى حماية حق شخصي طريق الدعوى الشخصية

.4بدعوى الحلول محل المضرور الذي تم تعويضه أو في طلبه إلى حق شخصي

ولايات أو على " تحل الدولة أو ال 31-88المعدلة بالقانون رقم  15-74من الأمر رقم  12بحيث تنص المادة  -1

البلديات وبصفة عامة كل هيئة عمومية تسدد تعويضات أو منافع أخرى لأعوانها الذين كانوا ضحية حادث جسماني 

لحركة مرور السيارات محل هؤلاء الأعوان في حقوقهم في حدود المبالغ التي تدفع لهم أو تقيد في الاحتياط لهذا 

  الغرض و ذلك حسب الجدول الوارد في الملحق".

" إن الدولة وهي معفاة من الالتزام بالتأمين،فإنه تقع عليها التزامات  على تنص أعلاهالأمر نفس من  2المادة  -2

المؤمن بالنسبة للمركبات التي تملكها أو الموجودة في حراستها".

 ق.م.ج " إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض 126تنص المادة  -3

  الضرر،وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي،إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام في التعويض".

.172سابق،صالمرجع المحمد بعجي، -4



للمسؤولية المدنية عن حوادث المرورماهية                     الفصل الأول:                        

24

انفصال السيارة المتحركة عن المضرور-ب  

لكن  متحركة ولشخص وهي باتحدث ضررا  أنالتي يمكنها هي السيارة المتحركة 

 فنطبق عليها قواعد المسؤولية عن العمل الشخصي المادة ،تلمس جسمه أوتحتك  أندون 

لكن ، حارس السيارة في البداية  أخط إثباتوبالتالي يجب على المضرور ، ق.م.ج  124

            غير الحية الأشياءهذه القواعد لم تعد تساير تطور المسؤولية المدنية عن فعل 

قواعد  إلىالمشرع الجزائري  أخضعهاوبالتالي ، و المسؤولية عن حوادث المرور

من  08الهدف منها حماية المضرور من حوادث المرور لاسيما المادة  ،موضوعية خاصة

.31-88المعدل و المتمم بالقانون  15-74 رقم الأمر

تلمس جسم  أوحتك ت أنن السيارة المتحركة دون ع الناتج وقد يكون الحادث الضار   

المضرور، مثل التوقف الفجائي للسيارة مما يضطر صاحب المركبة التي تسير وراءها 

خروجها عن الطريق وتوقيعها  إلىبها يؤدي ذلك ، 1صطدامالالتفادي  نحرافالا إلى

    بالسيارة، وكذا ضوء السيارة القوي المنبعث منها تجاه السيارة المعاكسة لها،  اأضرار

وغيرها من  2يلحق ضررا بالغيرو  جيدا أمامهالتي  الأشياءو بالتالي تجعله لا يرى 

  الصور الكثيرة التي لا تلمس فيها السيارة المتحركة المتسببة في الحادث جسم المضرور.

يضمن تعويض المضرور عن حوادث السيارات،  الأحوالو القانون الجزائري في كل    

مهما كانت الطريقة التي تدخلت بها السيارة في الحادث سواء كان تدخلا ماديا مباشرا بين 

  بجسم المضرور. حتكاكهااوذلك بعدم  غير مباشر كان تدخلا أوالسيارة و المضرور 

. 173محمد بعجي،المرجع السابق،ص -1

2- Crim, 3 mai 1989, R.T.D. Civ. 1989. P763, obs. Jourdan.
.46حسین منصور، المرجع السابق،صالحكم المشار إلیھ لدى محمد 
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ضرار التي عن الأ ويكون التعويض للمضرور في المسؤولية عن حوادث المرور   

.1مينأشركة الت طرف من تصيبه

تدخل السيارة المتوقفة في الحادثثانيا:   

لا يثير حادث السيارة المتحركة صعوبة فيما يتعلق بإثبات تدخلها في الحادث. لكن     

الأمر يختلف بالنسبة للسيارة المتوقفة حيث يصعب القول بتدخل سيارة متوقفة في الحادث 

مسؤولية الحارس أو المؤمن عن تعويض الضرر الناتج عن ذلك الحادث، و  بالتاليو 

الواقع العملي يكشف عن إمكانية تدخل تلك السيارة في الحادث سواء عن طريق احتكاكها 

من خلال تأثير و قوفها على وقوع الحادث رغم انفصالها عنه، أو عبر  بالمضرور، أو

   صورة خاصة تتمثل في فتح باب السيارة.

احتكاك السيارة المتوقفة بالمضرور-أ  

 إحداثالمتحركة هي التي يمكن تدخلها في  الأشياءن أفي البداية كان الفقه يعتبر ب    

الضرر، ويقاس على ذلك حالة  إحداثالساكنة فلا يمكن تدخلها في  الأشياء أماالضرر، 

.2أخرىالسيارة الساكنة التي تصدم بها السيارة 

التي  الأضرارفيما يخص المسؤولية عن  أحكامهالقضاء الفرنسي قد تضاربت  أما   

غاية صدور حكم لمحكمة النقض الفرنسية  إلىالمتحركة  الأشياءالساكنة و  الأشياءتسببها 

1- المادة 56 من قانون رقم 95- 07 مؤرخ في 25 ینایر 1995،متعلق بالتأمین،ج.ر عدد 14  معدل و متمم قانون رقم 06

04 مؤرخ في 20 فيفري 2006 ج.ر العدد 15 مؤرخة في 12 مارس 2006 تنص "یضمن المؤمن التبعات المالیة  -

ة المؤمن المدنیة بسبب الأضرار اللاحقة بالغیر"المترتبة على مسؤولی

.176محمد بعجي،المرجع السابق،ص -2
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 أوالساكنة  الأشياءالناجمة عن  الأضرارالذي يقضي بقيام المسؤولية عن كل  1941سنة 

.1المتحركة

كانت السيارة المتوقفة متوقفة تماما في مكان  إذاالقضاء في ذلك فرق بين ما  أن إلا   

  ثناء السير بسبب حركة المرور.أو السيارة التي تتوقف مؤقتا معين

  السيارة المتوقفة في مكان ثابت-1

perturbation المرور ضطرابابمعيار  القضاء الفرنسي أخذ      de la circulation

كان توقفها يؤدي  إذالتحديد تدخل السيارة في الحادث، فالسيارة تكون متدخلة في الحادث 

و الأضرار الناجمة عن تدخل السيارة المتوقفة في مرور السيارات،  ضطرابا إلى

ن توقف السيارة أالحادث يعد حارسها مسؤولا عنها ، ولقاضي الموضوع التحري من 

على ضوء الظروف الواقعية  ضطرابالاالمرور أم لا، و يتم تقدير  ضطرابايؤدي إلى 

.3، ولا يرتبط بالضرورة بالوقوف المخالف أو غير المنتظم للسيارة2للحادث

بها القاضي مثلا وقوف السيارة بطريقة تحجب رؤية  يأخذومن بين الظروف التي    

لك الوقوف الذي يجبر المارة تحجب الطريق المقابل، وكذ أو الأخرىالمركبات  أوالمارة 

  .منالآالمسار الطبيعي و  أوعلى تغيير الطريق  الأخرىالسيارات  أو

على بوقرة، المسؤولية المدنية لحارس السيارة، دراسة مقارنة في القانون المدني السوري و الجزائري، رسالة  -1

.71، ص1998وق، كلية الحقوق، جامعة دمشق،القاندكتوراه في 

-Cass. Civ. 24 février 1941 s 1941.1.201 note Esmein Dg 1941-1,85 Flout .
2- Y. CHARTIER. Accidents de la circulation..,D.No. spec., 1986n.18.

فالأمر لا یتعلق بتقدیر السلوك الخاطئ حیث لا مجال للحدیث عن الخطأ سواء بالنسبة لقواعد المسؤولیة الشیئیة حیث    
  لنسبة للقانون الجدید الذي تجرد تماما من تلك الفكرة.افتراض الخطأ أو با

  وقد أثیرت تلك المسالة صراحة أثناء إعداد القانون، فقیل بوضوح انھ یطبق حتى على المركبة الواقفة بانتظام.   
« la loi s’appliquera même si le véhicule est en stationnement régulier » Badinter J.O. deb.
Senat, 11 avr. 1985, P. 193.

.54و  53محمد حسین منصور، المرجع السابق،ص -3
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  السيارة المتوقفة خلال السير -2

في  العادي غير بمعيار الوضعإذا كانت السيارة المتوقفة  خلال السير خذ القضاء أي     

اذا كان هذا السكون قد تم في  بحيث تعتبر السيارة متدخلة في الحادث ،توقف السيارة

ويستطيع المدعى عليه نفي  ،1ذلك إثباتلكن على المضرور عبء  و صورة غير طبيعية

سائق  و من تطبيقاته في هذا المقام مسألة ،يخذ به القضاء الفرنسأهذا التدخل و هذا ما 

التوقف ما بين حركة السيارات  أرادكان يسير بسرعة كبيرة لم يتحكم في سيارته حين 

 صطدامالا إلى أخرىذلك بسيارة  ىدفأ ،الأحمرالضوء  لإشارةثر رؤيته إالتي تليها 

.2بسيارته

تدخل السيارة في  بإثباتالحماية الممنوحة للمضرور  القضاء لم يراع أنونلاحظ    

اردة في المادة الو حكامالأمعيار التدخل ، وهذا ما يتعارض مع  إثباتالحادث من خلال 

على  و التي تنص 3حوادث السيارات نالمتضمن التعويض ع 15-74 رقم الأمرمن  08

حوادث السيارات مضمون. عن التعويض أن

  السيارة المتوقفة عن المضرور نفصالا-ب   

حركة المرور، و على ضوء هذا  ضطراباعلى معيار  عتمادالانه يجب أيرى الفقه    

في حركة المرور، وسبب هذا  ضطرابا إلى أدىكان وقوف السيارة قد  إذانه إالمعيار ف

1- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 Indemnisation des victimes d’accidents de la circulation
.J.O du 6 juillet 1985 rectifiée.
2- H.HUET, La définition de l’implication…,R.T.D. Civ. 1987 , P. 333 Civ.2, 22 nov . 1984,

R.T.D. Civ . 1986. 123 obs. J.Huet.

3- Civ.2.27 avr 1988,Bull.civ.11 N°101.

.179الحكم المشار إلیھ لدى، محمد بعجي، المرجع السابق، ص
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ن السيارة المتوقفة تعتبر إالسيارات، ف أحدبالركاب  أوالمارة،  بأحدضررا  ضطرابالا

أنها غير  ،به محكمة النقض الفرنسية تتأخذهي المتدخلة في الحادث الضار ، و هذا ما 

  في الحادث. لتحديد تدخل السيارة أخرىبمعايير  تأخذ

وجود السيارة في مكان الحادث، يعد دليلا على تدخلها في  أنكما يرى جانب من الفقه    

  .الحادث

الضرر بسيارته، ولكن هذا  إحداثنفي  بإمكانهف ،الحارس أوفيما يخص المدعى عليه  أما 

 بإثباتللمدعى  إلزامهاعليه محكمة النقض الفرنسية من  ستقرتاجاء مخالفا لما  تجاهالا

  تدخل السيارة في الحادث و العلاقة بين الضرر و السيارة.

يلزم  الأمر بل الحادث،في  بمجرد تواجد السيارة يعتبر تدخلا أننه لا يمكن القول أكما    

  وجود علاقة بينهما.

في قضية توقف حافلة بين محطتي ركاب،  الفرنسية محكمة النقض أيدته ما وهذا   

حد الركاب من السائق السماح أطلب  فقد تيجة حادث على الطريق،بسبب تعطل المرور ن

ن ترك الحافلة بعدة خطوات سقط على الرصيف، رفضت المحكمة أوبعد  ،له بالهبوط

دور في  أيكن لها لم يحيث  ،الذي وقع للراكب الحافلة متدخلة في الحادث عتبارا

.1وقوعه

لا يمكن ق.م.ف حيث  1147الجدير بالذكر أن المحكمة رفضت أيضا القول بمسؤولية السائق، استنادا إلى المادة -1

لومه على السماح للراكب بالهبوط في غير محطة الوصول في حالة توقف الحافلة بالطريق، لظروف طارئة، لمدة غير 

معلومة. ولا يقع على السائق عبء تحذير الركاب من مخاطر السير في الطريق العام، إذ ينبغي عليهم الإلمام بتلك 

  لتزام بالسلامة بمجرد هبوط الراكب من الحافلة و استقلاله عنها.المخاطر ( الانزلاق بسبب الجليد..) ويقف الا

Civ. 2,10 mai 1991, D. 1991 , I.R.P.166.
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  حادث فتح باب السيارة- ج   

يكون  يمكن أن كما ،حد ركابهاأفتح باب السيارة إصابة سائقها أو يمكن أن ينتج عن      

  حد أبوابها.أالمضرور غالبا من غير ركاب السيارة التي تم فتح 

  حد الركاب أو السائقأالمضرور -1

وتكون السيارة  ،حد الركاب نتيجة فتح باب السيارة، حادث مرورأتعتبر إصابة  - 

مسؤولية التعويض عن الضرر على عاتق حارس السيارة أو  تكون و ،متدخلة فيه

وهذا ما   1سواء أثناء وجود الركاب بها أو خلال صعودهم فيها أو هبوطهم منها مؤمنها،

.15-74 رقم من الأمر 08لمادة ا عليه نصت

  فهناك حالتين: ،إذا كان المضرور من فتح باب السيارة هو السائق -

إذا وقع الحادث للسائق لحظة هبوطه أو صعوده من باب السيارة،  الأولى:الحالة   

فالمسؤولية تقع على السائق بتحمله عبء الضرر الذي أصابه، فلا يجوز له التمسك 

قام بتأمين  إذا إلا، 2مين الإلزاميأبتدخل سيارته في الحادث الذي يقع له للاستفادة من الت

  اختياري عن ذلك.

يحق له المطالبة  إذا أصيب السائق نتيجة ارتطام الباب بمركبة أخرى،نية: الحالة الثا

يعد من الغير المصاب بالضرر، فوفقا  بالتعويض من مؤمن السيارة الأخرى، لان السائق

بالتالي ضمان التعويض للسائق في  ،مين الإلزاميأيشمل الت 15-74من الأمر  8/2للمادة 

السائق يمكن أن يؤدي إلى إنقاص التعويض أو  أخط مثل هذه الحالة، مع الإشارة أن

1- J.F. BARBIERE , pbs. J.C.P 1986.11.20672.
2- Civ. 2,19 Nov. 1986 Gaz. P b,13 mars 1987,p. 3 note F. Chabas.
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وذلك  1أو كان السبب الوحيد في وقوعه ،حرمانه منه إذا كان قد شارك في وقوع الحادث

.15-74الأمر رقم  132ما نص عليه المشرع في المادة

  الغير المضرور من حادث فتح باب السيارة-2

حد المارة أقد يؤدي فتح باب السيارة إلى إلحاق الضرر بالغير، و الغير هنا قد يكون    

أو راكب دراجة أو سيارة، ويختلف الحكم بين ما إذا كان فتح الباب من السائق أو من 

  حد الركاب.أ

تدخل في الحادث الضار، تفتح السائق لباب السيارة، يجعل السيارة الحالة الأولى: 

  ويتصور فرضين:

وقوع الحادث أثناء فتح و تحرك الباب، ومن ثم فان المسؤولية تقع على الفرض الأول: 

  من الأمر المذكور. 08بضمان التعويض للمضرور، وفقا للمادة  لتزامالاحارسها و عليه 

هنا فبه المضرور،  صطدمأف، االباب مفتوحكان وقع الحادث و إذاالفرض الثاني:    

و بالتالي تعتبر  ،بالمضرور لكون أنها في وضع غير عادي حتكتاة المتوقفة السيار

  متدخلة في الحادث، وهذا ما سبق أن تطرقنا إليه.

1-Art 04 de Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 indemnisation des victimes d’accidents de la

circulation .J.O du 6 juillet 1985 rectifiée.« la faute commise par le conducteur du véhicule

terrestre a moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a

subis »

على "إذا حمل سائق المركبة جز من المسؤولية عن جميع الأخطاء، ما عدا  15-74من الأمر رقم  13تنص المادة -1

الأخطاء المشار إليها في المادة التالية، فان التعويض الممنوح له يخفض بنسبة الحصة المعادلة للمسؤولية التي وضعت 

ر، فلا يسرى هذا التخفيض على ذوي حقوقه في حالة بالمئة فأكث 50على عاتقه، إلا في حالة العجز الدائم المعادل ل

  الوفاة"
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حد الركاب باب السيارة، ويلحق بالغير ضررا أالتي يفتح فيها  الحالة هيالحالة الثانية:   

لأن هذا الأخير يكون أ بين الراكب و الحارس أن الحراسة لا تجز يلاحظ جراء ذلك، و

مين على سيارته لتغطية أن التإف ،15-74رقم  مرمن الأ 11الأولى فقرة ملزما طبقا للمادة

الأضرار التي تسببها للغير من بين ذلك الضرر الناجم عن فتح باب السيارة، وفيه تقوم 

  مسؤولية حارسها و مؤمنها قبل المضرور.

  الفرع الثاني

  اسة السيارةحر

سيارة في الحادث بالدراسة، و قبل التعرض للعنصر الثاني البعد تناول عنصر تدخل    

المتمثل في حراسة السيارة، يمكن التذكير بان السيارة ما هي إلا آلة جامدة وراءها إنسان 

ن هذا الشخص هو إ، ومن ثم فهو الغرض الذي يريد الاتجاهيتولى قيادتها و استعمالها في 

و يعتبر هو المسؤول عن الحادث الذي يرتكب بفعل السيارة، لكن  ،ما يسمى بالحارس

ومن ثم فهو الحارس، كما يمكن أن تنتقل  ،هذه السيارة يمكن أن يكون مالكها هو قائدها

كقيامه بتأجيرها أو إعارتها  ،هذه الحراسة من المالك إلى غيره سواء كان ذلك بإرادته

اقع تحت الرقابة أو إلى المتبوع أو تنتقل الحراسة بدون إرادة مالكها إلى الو انتقالهاوكذا 

ينبغي الرجوع لتحديدها إلى  ،شخصية حارس هذه السيارة اختلفتلذا فمهما كسارقها، 

  عناصر الحراسة(ثانيا).  إلىالسيارة(أولا) ثم  الفعلية لهذه حراسة فكرة

" كل مالك ملزم بالاكتتاب في عقد تأمين يغطي الأضرار التي تسببها  15-74من الأمر رقم  1المادة الأولى فقرة -1

تلك المركبة للغير و ذلك قبل إطلاقها للسير"
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  الحراسة فكرةتحديد أولا:   

الحية لأول مرة تحديدا في فرنسا، ويرجع هذا غير ظهرت المسؤولية عن الأشياء      

ق.م.ف، و التي  1ف  1384الظهور إلى وضع و سن المشرع الفرنسي لنص المادة 

جعلت الحارس على الشيء غير الحي مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء الذي 

  ق.م.ج. 138في المادة خذ به المشرع الجزائري تحت يده، وهذا ما أ

لم يثبت الفقه و القضاء في فرنسا على رأي واحد في تحديد معنى الحراسة غير انه     

في  1941ديسمبر  02إلا بعد حكم الدوائر المتجمعة لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

و لتحديد فكرة الحراسة سنتعرض لمراحل تطور هذه الفكرة في  .Franckقضية فرانك 

  الفرنسي من الحراسة القانونية إلى الحراسة الفعلية. القضاء

  نظرية الحراسة القانونية- أ   

مضمون نظرية الحراسة القانونية و حجج أنصار هذه  إلىنتطرق في هذا الفرع     

  النظرية و موقف القضاء منها و تقييمها.

  الحراسة القانونية مضمون نظرية-1

.1Hيتزعم هذه النظرية كل من الأستاذ هنري مازو     MAZEAUD  و كذلك كل من

.Lليون مازو  MAZEAUD  ندريه بيسون أوA. BESSON2  بحيث يعتبرون أن الحراسة

1- Henri MAZEAUD, la faute dans la garde, RTD Civ., 1925, P793.
-H. et L. MAZEAUD, leçons de droit civil, tome 2, volume 1, obligations, éditions Delta,
N°1159 , Paris,2000, P25.
2-A.BESSON, la notion de la garde dans la responsabilité du fait des choses, thèse de
doctorat, faculté de droit, université de Dijon, 1927.p40.
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على السلطة القانونية للشخص، و بالتالي الحارس هو صاحب السلطة  بالاستنادتتحدد 

  .الاستعمالالقانونية على الشيء بحيث له سلطة الرقابة و التوجيه و 

ذلك إلى حق قانوني لا  استناديفهم من ذلك أن توافر السلطة الفعلية على الشيء دون     

ط بين وجود السلطة القانونية على ، و بالتالي يجب أن يرب1يعتبر محققا لمفهوم الحراسة

  الشيء و بين ثبوت المسؤولية عن الحراسة.

      و بذلك فالحراسة القانونية ترتكز على الشخص صاحب سلطة الإدارة و الرقابة    

و هذا  ،نه يجب أن يكون إصدار الأوامر و التعليمات من الحارسأبمعنى  ،الاستعمالو 

الشيء و إدارته على يد من له السلطة  استعمالابة، وكذا بسلطة الإدارة و الرق ىما يسم

إلى حق مشروع ، سواء آل إليه عن طريق الملكية، أو عن طريق حق  استناداعليه  

، أو بموجب تصرف إداري كالإعارة، أو البيع أو الهبة أو الانتفاع، أو حق الاستعمال

  التنازل أو الإرث.

    حيازته لا تستند إلى حق قانوني لأنإلى السارق  قةبالسروبالتالي لا تنتقل الحراسة    

JOSSERANDو تظل الحراسة لمالك الشيء المسروق ، و هذا ما برره الفقيه جوسران  

من  باعتبارهالسارق،  أثبت خطأ إذانه يمكن للحارس التخلص من المسؤولية أكما يضيف 

.2الغير لا يمكن توقعه و لا دفعه

محمود السيد عبد المعطي خيال، العلاقة بين مسؤولية المتبوع و مسؤولية حارس الأشياء غير الحية، رسالة  -1

. زهدي يكن، المسؤولية المدنية، الطبعة الأولى،  84دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، ب.ت.ن ، ص

.163ت، ب.ت.ن، صمنشورات المكتبة العصرية، صيدا، بيرو

¡1992يحي أحمد موافي، المسؤولية عن الأشياء في ضوء الفقه و القضاء، منشأة المعارف ، الإسكندرية، مصر،  -2

. و سمير سهيل دنون، المسؤولية المدنية عن فعل الآلات الميكانيكية و التأمين الإلزامي عليها، المؤسسة الحديثة 43ص

.69،ص2005للكتاب طرابلس، لبنان،
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ويترتب على نظرية الحراسة أنها تحمى التابع من تحمل المسؤولية عن الأضرار    

  .الأضرارالناجمة عن السيارة المسلمة له من المتبوع، وبذلك يكون المالك مسؤولا عن 

  حجج أنصار الحراسة القانونية -2

  يعتمد أنصار هذه النظرية على حجج و مبررات هي:     

تنطبق مع الخطأ في الحراسة كأساس للمسؤولية عن فعل لأشياء، الحراسة القانونية -

 ،وبالتالي لا ينظر إلى الحراسة من الناحية الواقعية بل ينظر إليها من الناحية القانونية

ومنعها من الإضرار بالغير.  ،وهذا ما يلزم بالرقابة على الأشياء

ق.م.ف. 1384مادة من ال 1إن معنى الحراسة القانونية يتطابق مع صياغة ف -

ق.م.ف المتعلقة بحراسة الحيوان، فهذه  1385وكذلك اتفاقها مع معنى نص المادة 

ضل. وهذا ما يبرر بقاء الحراسة في حالة الأخيرة تقر مسؤولية مالك الحيوان حتى و لو

  فقد حيازة الشيء المادية و لم يفقد السلطة القانونية التي تبقى له رغم تسرب الحيوان.

  موقف القضاء الفرنسي من الحراسة القانونية -3

صدرت عدة أحكام كتطبيقات عن الحراسة القانونية في القضاء الفرنسي، ومنها ما      

بأن الحارس هو من له الحراسة  1930يوليو  18قضت به محكمة باريس بتاريخ 

ديسمبر  15القانونية، وكذلك ما أخذت به محكمة النقض الفرنسية في حكم صدر عنها في 

.1توجيه و الحراسة القانونيةن الحارس هو من له الأوقضت فيه ب 1930

سھیر سید منتصر، تحدید مدلول الحراسة في المسؤولیة عن الأشیاء، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین  -1
. محمد لبیب شنب، دروس في نظریة الالتزام، مصادر الالتزام، مطبعة دار التألیف، القاھرة، 101،ص1977شمس،

.78ب.ت.ن، ص
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  تقييم نظرية الحراسة القانونية - 4

فكرة الحراسة القانونية لا تتماشى و العدالة، بحيث تجعل المالك مسؤولا عن  إن    

من قبل  هستعمالإحراسة ما سرق منه، فتجتمع على الحارس مصيبة سلب ماله و تبعية 

.1الحائز غير الشرعي

و نتيجة لهذا فقد تخلى عنها الفقه و القضاء و ظهرت نظرية الحراسة الفعلية بعد    

1941ديسمبر  02صدور حكم الدوائر المتجمعة لمحكمة النقض الفرنسية الصادر في 

  .الشهيرة FRANCKوهو ما يعرف بقضية فرانك

نظرية الحراسة الفعلية- ب

المتمثلة وقائعها  FRANCKلصالح هذه النظرية في قضية  المتخذ بعد القرار الحاسم    

:2فيما يلي

¡NANCYلقضاء سهرة عيد الميلاد في مدينة نانسي  ابنهكان فرانك قد عهد بسيارته إلى 

حد الملاهي العامة و التي نوى قضاء السهرة بها، سرقت أالسيارة خارج  الابنأوقف 

حد المارة، ورفعت أرملة أذهب ضحيته بها حادثا  أرتكبسيارة من مجهول، و الذي 

      حارسا لها حراسة قانونية باعتبارهالمتوفى دعوى مدنية على فرانك صاحب السيارة 

نقضت محكمة أول درجة برفع الدعوى، و أيدت فالقاصر،  ابنهو متوليا الرقابة على 

و ليس  ،قهاإلى أن حراسة السيارة وقت الحادث كانت لسار استنادامحكمة نانسي الحكم 

.71و 70سمیر سھیل دنون، مرجع سابق، ص -1

  .كمال كيحل، الاتجاه الموضوعي في المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات125محمد بعجي، مرجع سابق،ص -2

.74،ص2007و دور التأمين، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان، 

التعاقدية، مطبعة حداد، البصرة، حسين الخطيب، نطاق المسؤولية المدنية التقصيرية و المسؤولية  

.178العراق،ب.ت.ن،ص
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مقررة أن حراسة السيارة تظل  الاستئنافلمالكها، وفي النقض ألغت الدائرة المدنية حكم 

بزانسوا  الاستئنافأحيلت الدعوى إلى محكمة ، لمالكها فرانك بالرغم من سرقتها

Besançon  هما جانبينمن لتحكم من جديد، مبررة حكمها.  

الشيء تعني المحافظة و المراقبة الفعلية، ق.م.ف تقرر أن حراسة  1ف 1384المادة- 

  ن هذه الحراسة تفقد أو تنقطع في حالة تعذر المراقبة و المحافظة.إف

الشيء سرق منه، وتكون بذلك  لأنويترتب على ذلك أن فرانك يكون قد فقد الحراسة    

إلى السارق الذي يتعامل في صدد الشيء كالمالك ويتحمل لذلك  انتقلتالحراسة قد 

  خاطره.م

  ق.م.ف حتى في حالة ترك السيارة في مكان ممنوع التوقف فيه  1382المادة - 

ة سببية بين رابط أون المحكمة رفضت القول بوجود علاقة مباشرة إذلك خطأ ف اعتبارو 

خذ بفكرة أو بالتالي هذا الحكم رفض فكرة الحراسة القانونية و السرقة و حادث القتل، 

  الحراسة الفعلية.

  تحديد فكرة الحراسة في القانون و القضاء الجزائري-ج  

ق.م.ج هو المسؤول عن الأضرار و هو الملزم  138الحارس طبقا لنص المادة     

المقصود بالحراسة  و أصابه من ضرر ناتج عن فعل الشيء. بتعويض المضرور عما

و تسييره  مالهاستعطبقا للمشرع الجزائري هو السلطة الفعلية على الشيء، و القدرة على 

و رقابته، وحارس الشيء غير الحي هو من كانت له هذه السلطة الفعلية على الشيء 

.1سواء كانت هذه السلطة تستند إلى حق مشروع أولا

محمود جلال حمزة، المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات  -1

254،ص1988الجامعية، الجزائر،
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  بالحراسة الفعلية وهو ما وصل إليه الفقه  خذ المشرع الجزائري منذ البدايةأبحيث    

  و القضاء الفرنسي. 

  العليا أن الحراسة تثبت لمن كانت له القدرة الفعلية على الإدارةو لقد قضت المحكمة 

، كما قضت أيضا أن المسؤولية لا تقع دائما على حارس الشيء،  1و الحراسة و المراقبة

.2من له سلطة فعلية للتسيير و التوجيه و الرقابة إلىبل تنتقل 

ن الحراسة لا تنتقل إلى هذا إف كما في حالة تسليم الشيء إلى القائد يعمل لدى المالك،   

نه يمارس السلطة الفعلية على الشيء، وتظل الحراسة للمالك المتبوع، أما في أالتابع برغم 

نه يصبح هو الحارس لأنه المنتفع من الشيء، إالتابع للشيء لمصلحته ف استعمالحالة 

  وهذا ما قضت به المحكمة العليا.

راسة تعني السيطرة الفعلية على الشيء حتى ولو لم ن فكرة الحإف ،و بناء على ما سبق   

  تكن قانونية، طالما هناك سيطرة فعلية على الشيء.

عناصر الحراسةثانيا:

العنصر المادي و المتمثل  ماه يين أساسيينتقوم الحراسة الفعلية لشخص على عنصر

المتمثل في مباشرة الشخص  المعنويالعنصر  التسيير و الرقابة و ،في سلطات الاستعمال

   .قصد تحقيق مصالح شخصية، وهذا هو العنصر المعنوي للحراسةب لحسابه الخاص

  ،كذلك:منشور قرار غير 1969277قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة المدنية، ملف رقم  -1

  قرار غير منشور. 43237قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة المدنية، ملف رقم-

قرار منشور في نشرة القضاة، العدد  21313قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة المدنية، ملف-2

.121،ص1982¡18
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العنصر المادي للحراسة-أ  

ق.م.ج العنصر المادي للحراسة المتمثل في  138ذكر المشرع الجزائري في المادة     

   الشيء و توجيهه و رقابته، ولكن لم يبين المقصود منها. استعمالسلطة 

  المقصود بسلطات الاستعمال و التوجيه و الرقابة- 1

  سلطة الاستعمال: -   

السيارة لتحقيق غرض معين مهما كانت طبيعة هذا الغرض سواء  استخداميعني بها 

بل قد  ،كان مهنيا، عائليا، تجاريا، و ليس شرط أن تكون السيارة بين يدي المالك نفسه

لشخص أخر على أن تبقى الحراسة بين يدي المالك نفسه، كما قد لا يكون  بسياقتهايعهد 

كالنقل مجاملة أو  ،بل يكفي لتحقيق الأغراض المعنوية ،مادي فقط الاستعمالالغرض من 

.1مجانا

  سلطة التوجيه و التسيير.-  

ق.م.ج عنصرا أخر للحراسة هو التوجيه و التسيير، و الذي  138تضمنت المادة  لقد   

و هو وضع اليد على السيارة و تسييرها فعليا، بل  ،ه ليس فقط المدلول الماديبيقصد 

leو الذي يعني سلطة الأمر في توجيه السيارة  ،مدلول المعنويه أيضا البيقصد 

pouvoir de commandement  و هو الغرض منه  ،استعمالها زمانا ومكاناوكيفية

        للسارق سلطة التسيير  تكون أننه يمكن أغير  .2تحديد الأشخاص الذين يباشرونه

ثبوت حق عليها، و من ثم يكون  و التوجيه في حالة سرقته للسيارة على الرغم من عدم

  مسؤولا عن الضرر الذي يرتكبه بواسطة السيارة المسروقة.

.64،ص1976ب.د.ن.القاھرة،مصر،أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، مسؤولیة المتبوع باعتباره حارسا ، -1
-1 H. et L. MAZEAUD, op.cit , P126 .
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  الرقابة.-  

سلطة فحص السيارة و تعهدها بالصيانة و الإصلاح لضمان سلامتها الدائمة،  يقصد بها   

  لتكون صالحة للغرض الذي أعدت له.

ئر المتجمعة لمحكمة النقض وهذا ما أكده الفقه كذلك وفق ما تضمنه قضاء الدوا   

ما تلف  استبدالو هو تعهد الشيء غير الحي، وفحص أجزائه و  ،1941الفرنسية سنة 

.1عد لهأالذي  للاستعمالو جعله صالحا  ،منها

لا بد أن تكون  أن هذه العناصر المكونة للعنصر المادي للحراسة نستنتج و في الأخير   

مكن اعتباره حارسا للسيارة التي يمارس عليها يإذا اجتمعت في يد شخص  بحيث ،قائمة

  .هذه السلطات، بشرط توافر العنصر المعنوي للحراسة

  مدى اشتراط اجتماع هذه السلطات عند الحارس-2

الأصل أن تجتمع سلطات الإستعمال و التوجيه و الرقابة في يد الحارس واحد غير انه    

واحد بالسلطات السابقة بشكل متساوي كما في بعض الحالات قد يتمتع أكثر من شخص 

هو الحال بالنسبة للشركاء في الشيوع، فيسألون عن فعل الشيء المشاع بينهم بإعتبارهم 

  .ق.م.ج 138طبقا للمادة ، فهذا لا يثير خلاف لتحديد الحارسحارسين

وعين غير أنه قد تتجزأ الحراسة بين نلكن الصعوبة تكون عند انفصال هذه السلطات      

2قرار و من تطبيقات هذه الفكرة ،أو أكثر حراسة الاستعمال و الرقابة و كذا التوجيه

صادر عن المحكمة العليا يبين انه يكون للحارس الشيء السلطات الثلاث، حيث أخطأ 

.16علي بوقرة، مرجع سابق،ص-1

قرار غیر منشور. 61342قرار المحكمة العلیا الصادر عن الغرفة المدنیة، ملف رقم -2
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ق.م.ج ، بحيث كان من يجب أن ينظر  في هذه الحالة لمن  138قضاة في طبيق المادة 

  السيارة.   الهيمنة الغالبة علىله 

فإذا لم تجتمع سلطتا الاستعمال و التوجيه كأن تكون كل واحدة لشخص، مثل تأجير     

شخص سيارته لآخر، فتنتقل لهذا الأخير سلطة الاستعمال، لكن المؤجر احتفظ لنفسه 

بسلطة التوجيه، مع اشتراطه قيادة السيارة من المستأجر فقط  و كذلك تعيين الطريق الذي 

  تسير فيه.

المؤجر هو الحارس في هذه الحالة ما دام يباشر سلطته في  أن اعتبرواالفقهاء بعض ف   

.1توجيه استعمال السيارة

السيارة عند  ل عن الأضرار التي تحدثهاأو بالتالي يمكن القول أن حارس السيارة يس   

توفر و السلطة التقديرية ترجع لقاضي الموضوع الذي يرى مدى  ،توفر سلطة فعلية

أو من تحقق  ،سلطات الاستعمال و التسيير و الرقابة اجتماعالسيطرة على السيارة من 

و لا يخضع في ذلك لرقابة  ،بعضها أو أحداها، و ذلك حسب ظروف كل دعوى

.2المحكمة العليا

  الحراسة المشتركة أو تعدد الحارسين للسيارة-3

الحراسة يمكن أن تعود لأكثر من شخص ما دامت حراستهم تستند إلى نفس السلطة    

بحيث مسؤولية الحراسة في هذه الحالة تضامنية بسبب  ،مثل المستأجرين لسيارة واحدة

عن فعل ضار ن "إذا تعدد المسؤولوق.م.ج  126بنص المادة  تعدد المسؤولين إعمالا

1- H. et L. MAZEAUD, op.cit, P141.

1985الضرر الناجم عن حوادث السيارات، ذات السلاسل، الكويت،إبراهيم الدسوقي أبو الليل، الملتزم بتعويض  -2

.126ص
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بتعويض الضرر، و تكون المسؤولية فيما بينهم لتزامهم كانوا متضامنين في ا

  بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض"

فان الدين ينقسم بينهم. ويشترط  ،و بالتالي عند تعدد المسؤولين في مواجهة المضرور   

سبب أي وحدة الضرر المت ،حراسة السيارة، أن يكون الضرر واحد فيلقيام التضامن 

.1من كل واحد من المسؤولين، لأنه يمكن أن يتعدد المحل فينتفي التضامن

ن التضامن يكون بين من كانت لهم السلطة إف ،السلطة في الحراسة اختلفتإذا  انهكما    

  ، بالإضافة إلى التدخل في إحداث الضرر.2الفعلية وقت الحادث

  العنصر المعنوي للحراسة-ب  

، ما هي إلا الجانب المادي لمعيار الواجب توافرها في الحراسة ةإن السلطات الثلاث   

توافرت كان  اإذفالحراسة، فاستعمال الشيء و رقابته و تسييره، كلها مظاهر مادية 

الشخص حارسا للشيء، غير أن هذه السلطات الثلاثة لا تكفي لوحدها في تحديد من هو 

لمعرفة الحارس لا بد من توافر العنصر المعنوي و هو  الحارس للشيء غير الحي، و

الاستقلال التام في سلطة الحارس على الشيء، فيكون غير تابع لغيره، فان باشر سلطة 

غير مستقلة أي لحساب غيره أو امتداد لها فلا يكتمل معنى الحراسة، لان السلطة الفعلية 

تطرح بمناسبة دراسة العنصر  تتنافي مع التبعية و الخضوع و بالإضافة إلى ذلك،

  .التمييز لدى الحارس اشتراطلة تتعلق بمدى أالمعنوي للحراسة مس

السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، في مصادر الالتزام، منشورات  أحمد عبد الرزاق -1

.926الى921،ص1998الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

2-Henry SOLUS et Roger PERROT, Droit judiciaire privé, tome2, La compétence,

Paris,1964.p15.
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سلطة الحارس ستقلالا-1

مدى مسؤولية المتبوع عن حوادث السيارات التي تتطلب و جود علاقة تبعية  هنانحدد    

بين مباشر الضرر و صاحب سلطة الأمر و التوجيه و هو المتبوع، و كذلك أن يقع 

  الحادث أثناء تأدية المتبوع لوظيفته أو بسببها.

  علاقة التبعية بين مباشر الضرر و صاحب سلطة الأمر-   

، بمعنى تتحقق لسلطة الفعلية التي تثبت للمتبوع على مباشر الضرريقصد بالتبعية ا   

فلا يكون  ،التبعية إذا كان مرتكب الحادث الضار خاضعا لرقابة و توجيه شخص آخر

لا يشترط أن يكون مصدر هذه التبعية  .1مستقلا في قيادة السيارة، يقودها لحساب المتبوع

  لطة الفعلية.عمل، بل فقط بتوافر السالمثل عقد  ،العقد

  علاقة السببية-   

يجب توافر  و لذا مسؤولية المتبوع نتيجة الضرر الذي أحدثه التابع، أو تقوم تحققت   

و العمل الذي يقوم به التابع لصالح المتبوع، بمعنى أن يكون أعلاقة سببية بين الحادث 

  علاقة التبعية يجب:ولتحقق  بالعمل المكلف به من طرف المتبوع،حادث السيارة مرتبطا 

قيام بوظيفته.لوقوع الحادث أثناء تأدية التابع للمهام المنوطة به أو .1

وقوع الضرر بسبب الوظيفة..2

التابع القيام بالعمل المكلف به ما دام هذا العمل يعتبر من  أساءل المتبوع حتى و لو أويس  

.2التبعية أعمال

1- R.SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, tome1, les sources de la responsabilité
civile, L.G.D.J., Paris,1939, P488.
2-Marguerite MERCIER, Les accidents de la circulation, les Editions sociales Françaises ,
Paris, 1960, P11.
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  مدى اشتراط التمييز لدى الحارس -2

القاصر في حاجة إلى الرقابة، و قد يكون  ،العامة في القانون المدني القواعد تعتبر

القاصر مميزا أو غير مميز، و بالتالي يكون المكلف بالرقابة مسؤولا عن الأضرار التي 

  يحدثها هذا القاصر بالغير.

مسؤولية متولي الرقابة-1

 التي تحدث ن مسؤولا عن الحوادثيكو القاصر هل يمكن القول بأنيطرح السؤال هنا    

    ذلك يعود على متولي الرقابة؟ أن بفعل السيارة؟ أم أضرارا

الأب و قد تكون الأم، و يرفع المضرور دعواه  قد يكون متولي الرقابة من المعلوم أن   

مسؤولية متولي الرقابة  باعتبارعلى متولي الرقابة إذا كان الخاضع للرقابة غير مميز، 

  على عديم التمييز في هذه الحالة هي مسؤولية أصلية.

فعلى المضرور في هذه الحالة  ،إذا كان مرتكب الفعل الضار الخاضع للرقابة مميزا أما   

ن المميز أصبح يتوافر على ركن الإدراك، و بالتالي تكون المميز، لأ أأن يثبت خط

و مسؤولية الرقابة  ارتكبهأصلية عن الضرر الذي مسؤولية المميز هنا مسؤولية 

.1احتياطية

مدى مسؤولية الخاضع للرقابة-2

كانت المسؤولية تقام على الخطأ، و من ثم يجب توافر التمييز في مرتكب الحادث    

الضار و إلا اعتبر غير مسؤول و هذا في البداية بحيث مرت مسؤولية عديم التمييز في 

  :فرنسا بمرحلتين

.159محمد بعجي، مرجع سابق،ص-1
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  مرحلة عدم مسؤولية عديم التمييز.-

المجنون و القاصر عن الأضرار التي تسببها  على عدم مسائلة أصرقد برر القضاء و    

  .الإرادةالأشياء التي يملكانها، كونهما لا يتمتعان بتوازن التفكير و لا بحرية 

  و رفض فكرة عدم مسؤولية عديم التمييز. بهذا الفقه و القضاء و لكن لم يعد يؤخذ   

  مرحلة مسؤولية عديم التمييز.-  

1964فيفري 18ابتداء من الحكم الصادر في تاريخ  مسائلة عديم التمييز بدأت فكرة

بان مسؤولية حارس السيارة الذي إصابته نوبة  ،حيث قضت محكمة النقض الفرنسية

، ، غير انه من ناحية المسؤولية المدنية صرع ترتب عليه انه برئ من الناحية الجنائية

الجسماني الذي ألحقه بالغير أثناء قيادته للسيارة، و رأى بعض  مسؤول عن الضرر فهو

و كذلك على القاصر  ،الفقه و القضاء بتطبيق ذلك وتعميمه حتى يشمل الطفل عديم التمييز

.1المجنون، و هذا ما اخذ به القضاء الفرنسي

بحيث  في المسؤولية عن حوادث السيارات، ذا الرايبالنسبة للمشرع الجزائري أخذ به   

  موضوعي قوامه الضرر. أساسأقام الالتزام بالضمان للمضرور على 

و بالتالي مهما كان الشخص المرتكب للفعل الضار بواسطة السيارة سواء كانت عديم   

منهم يكون مسؤولا بقوة فكل   ،لمتولي رقابة اتابع أومجنون،  أولقاصر مميز  أوالتمييز، 

السيارة في الحادث، غير ب هملمجرد تدخل 15-74رقم  الأمرمن  08للمادة  فقاالقانون و

    إلزاميةمين تحل محل المسؤول عن الضرر في تعويض المضرور بصفة أشركة الت أن

  و تلقائية.

و سبق القول بان الحراسة تثبت لمن يتمتع بسلطة الأمر و السيطرة المستقلة على    

  السيارة، بصرف النظر عما إذا كانت السلطة الفعلية تستند على سند من القانون أم لا.

.162راجع مسائل القضاء الفرنسي لدى ،محمد بعجي،المرجع السابق،ص-1



للمسؤولية المدنية عن حوادث المرورماهية                     الفصل الأول:                        

45

كان مالك السيارة هو الذي يتمتع بحسب الأصل بالسيطرة الفعلية و القانونية  إذاو    

المعتاد لها، فان هذا مجرد افتراض بسيط يقبل إثبات العكس، لذلك و هو الحارس  ،عليها

فقرينة احتفاظ المالك بالحراسة هي قرينة بسيطة و ليست مطلقة، يستطيع المالك أن يثبت 

 أوالهبة  أوكالبيع  ،ن يقيم الدليل بأنه نقلها إلى الغير بموجب تصرف رضائيأب ،عكسها

 التيالسارق والى الهيئة  إلىالمالك  إرادةرغما عن  بتأجير السيارة، كما تتحول الحراسة

.1قامت بمصادرة السيارة

  المبحث الثاني

  أساس المسؤولية المدنية عن حوادث المرور

بل جاءت بفعل  ،دفعة واحدة تظهرالمسؤولية المدنية عن حوادث المرور لم إن    

التطورات التي حصلت و ما تزال تحصل في المجتمع، فصاحبت هذه المسؤولية ذلك 

نظرا للإهتمام المستمر و المتزايد الهادف الى حماية الضحايا من المخاطر  التطور و

هذا لما يتطلب إعادة النظر في الأساس الذي تقوم عليه  الناجمة عن حوادث المرور،

قد تباينت و اختلفت كما منذ ظهور السيارة  أسس هذه المسؤولية م فانالمسؤولية، و من ث

        اختلفت الآراء سواء تعلق الأمر بالآراء الفقهية فيما بينها، أم تعلق الأمر بالأحكام 

  و القرارات القضائية فيما بينها.

ون أساس و قد كان لكل من الفقه و القضاء دور في تطور هذه المسؤولية و أساسها، ك   

المسؤولية المدنية عن حوادث المرور هو السبب الذي من أجله ألزم القانون محدث 

حول الأساس الذي تقوم عليه هذه  و لكن هناك اختلافالضرر بأن يعوض المضرور 

سواء تعلق الأمر فيما بين الآراء الفقهية المختلفة، أو فيما بين الأحكام القضائية  المسؤولية

.98كمال كیحل، المرجع السابق،ص -1
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و يمكن جمع أو تلخيص تلك الآراء أو الأحكام في نظريتين، بحيث النظرية  المتباينة أيضا

و قوامها الخطأ كأساس لقيام المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات  الأولى شخصية

(المطلب الأول) و النظرية الثانية موضوعية قوامها الضرر كأساس لقيام المسؤولية عن 

مراحل تطور المسؤولية  إلى بعد ذلك ما نتطرقو ك حوادث السيارات(المطلب الثاني)

    ).المرور في الجزائر (المطلب الثالثالمدنية عن حوادث 

  المطلب الأول

  أساس المسؤولية المدنية وفق النظرية الشخصية

يمكن لصاحب السيارة و قائدها أن يحدث أو يسبب للمارة أو الغير أضرارا، فيكون 

إذن على المضرور في كل الأحوال أن يطالب بحقه في الحصول على التعويض نتيجة 

نتيجة لذلك  و ؟بحقهلكن على أي أساس يمكنه المطالبة  الخطأ،الضرر الذي أصابه بفعل 

الخطأ  هذه المسؤولية على ميت في البداية تقظهرت النظرية الشخصية و التي كان

  .في الحراسة تقيمه على مجرد الخطأالمفترض ثم أصبحت 

  الفرع الأول

  نظرية الخطأ المفترض

توجب على المضرور إثبات الخطأ  ظرية على مرحلتين، المرحلة الأولىمرت هذه الن   

في غالب الأحيان المضرور لا يستطيع إثباته، ثم ظهرت  لكن في جانب المدعى عليه و

  المرحلة الثانية و التي أصبح يعمل فيها بالخطأ المفترض في جانب المدعى عليه.
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  إثبات الخطأ في جانب المدعى عليه. أولا:

قاعدة عامة تقوم عليها المسؤولية القصيرية في المشرع الفرنسي في البداية  قامأقد ل    

و تشمل هذه القاعدة جميع أنواع الأفعال الضارة دون  ،ق.م.ف 1383و  1382ن المادتي

أن ينص على كل نوع منها بنص خاص و مستقل، بمعنى أن كل أنواع المسؤولية 

.1التقصيرية تقوم على أساس الخطأ الواجب الإثبات

كما أن كلا من الفقه و القضاء قد أقام المسؤولية المدنية على أساس الخطأ الواجب     

و الشخص يسأل عن الأضرار التي يحدثها الشيء غير الحي  ،الإثبات طبقا للقواعد العامة

 بمنع الشيء من أن في اتخاذ التدابير الكفيلة لأنه ارتكب خطأ الذي يكون تحت رعايته،

  .هذا الخطأ يجب أن يقوم المضرور بإثباته و، يوقع ضرر بالغير

ن يثبت الخطأ في جانب المتسبب أطالب المضرور بيو ظل القضاء ملتزما بذلك و     

، لكن ليس سهلا ي يتمكن من الحصول على حقه في التعويضلكفي الضرر الذي لحق به 

كما توجد الوصول إلى ذلك يكون مستحيلا،  قد يكون و في بعض الأحيان ،إثبات الخطأ

، خاصة بعد التقدم و التطور الذي حصل خطأالحالات أخرى لا يرجع فيها الضرر إلى 

حمل وحده تبعية و أخطار هذه و بالتالي المضرور يت في اختراع الآلات و وسائل النقل

  .، وهذا ما يعد ظلما في حق المضرور2الوسائل

المادة  المدني الفرنسي كما أشارت إلى ذلكمن القانون  1386-1385-1384-1383لقد أشارت إلى ذلك المواد  -1

لإثبات أو كان مفترضا.لمكرر إلى فكرة الخطأ باعتباره قوام المسؤولية التقصيرية سواء كان الخطأ واجب 140و124

ابراهيم الدسوقي، مقال النظام القانوني للمسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، في القانون الكويتي و القانون -2

كلية الحقوق و الشريعة جامعة الكويت  1978الأول السنة لسنة المقارن، مجلة الحقوق و الشريعة، العدد 

.287و286ص
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و من اجل ذلك ذهب كل من الفقه و القضاء للبحث على أساس جديد للمسؤولية عن      

جعل الخطأ مفترض من  فعل الشيء غير الحي لإنصاف المضرور و من هذه الحلول،

   جانب المسؤول عن الضرر و من ثم إثبات الخطأ من جانب المدعى عليه.

.ثانيا: افتراض الخطأ من جانب المسؤول

في تقرير  استقر فيما بعد ،القضاء يأخذ بإثبات الخطأ في جانب المدعي عليهبعدما كان    

التي أقامت المسؤولية  1384/1مبدأ خضوع المسؤولية عن حوادث المرور على المادة 

دحاضه إلا إعلى أساس افتراض المسؤولية الذي يعنى أن الخطأ في المسؤولية لا يمكن 

لحارس الأشياء فيه، كما أن إثبات عدم الخطأ أو أن بإثبات السبب الأجنبي الذي لا يد 

.1سبب الضرر ظل مجهولا لا يكفيان لدفع المسؤولية عن نفسه

  الفرع الثاني

  نظرية الخطأ في الحراسة

هذه النظرية تجعل من الخطأ كأساس لقيام المسؤولية عن الأشياء غير الحية، من بينها 

تكون على عاتق  فيها المسؤوليةبحيث  المرور، عن حوادث الناتجة المسؤولية المدنية

لسيارة ملتزما التزاما بتحقيق غاية، و هو ألا يلحق ضررا ايعتبر حارس و  .الحارس

بالغير، فإذا فلتت السيارة من يده و أوقعت ضررا بالغير، يعتبر ذلك خطأ ضارا تترتب 

  .عليه مسؤولية

أخذ فيه بافتراض الخطأ على عاتق الدولة بسبب فعل  1895-06-21صدر عن مجلس الدولة الفرنسي حكما بتاريخ-1

مع تعليق لهوريو: هامش محمود جلال حمزة  المرجع السابق  08-03ضار سببته آلة تابعة لها، انظر سيريه عدد 

.107ص
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  المطلب الثاني

  النظرية الموضوعيةأساس المسؤولية المدنية وفق 

كانت المسؤولية المدنية عن حوادث المرور في البداية تقام على أساس الخطأ    

هذه فأساس الخطأ الثابت المتمثل في الالتزام بالحراسة، قيمت على أالمفترض، ثم بعد ذلك 

المسؤولية قد قامت على أساس الخطأ وفقا للنظريات الشخصية بصفة عامة، لكن الخطأ 

للمسؤولية المدنية عن حوادث المرور غير كافي و لا يقدم حماية كافية لتفسير كأساس 

   و يضعه أمام استحالة تعويضه. ،للمضرور

ذهب كل من الفقه و القضاء للبحث على  لعيوب النظرية الشخصيةو نظرا غير أنه   

التي مؤداها أن  النظرية الموضوعية ، حيث ظهرتأساس أخر تقوم عليه هذه المسؤولية

حارس ذلك الشيء سواء كان  كل ضرر ناتج عن فعل شيء غير حي يجب أن يسأل عليه

  .هذا الأخير مخطئا أو غير مخطئ

  الفرع الأول

  نظرية تحمل التبعية

الانتقادات التي تعرضت لها فكرة الخطأ كأساس لقيام المسؤولية ظهرت فكرة بعد    

ها عدة نظريات نتتضم و التي حوادث المرور الضرر لقيام المسؤولية المدنية عن

.1موضوعية و منها نظرية تحمل التبعية

مسؤولية الجنائية، و ما تقدير العقوبة في هذا المفهوم سوى انكرت المدرسة الواقعية الإيطالية ضرورة الخطأ في ال-1

ضرورة اقتضتها الظروف الاجتماعية، و التي تعود بالفائدة أساسا على المجتمع. غير أن هذا المفهوم قد تراخى بضلاله 

بأن التعويض  ،على المسؤولية المدنية أكثر مما هو عليه على المسؤولية الجنائية، حيث يرى بعض أنصار هذه الفكرة

و عليه يجب إسقاطه على المسؤولية المدنية، و بالتالي استبعاد قيامها على  ،في المسؤولية المدنية ليست له صفة العقوبة
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، و عليه وفقا لهذه النظرية يكون التعويض في نظرية تحمل التبعية على أساس الضرر

حدثه سيارته التي تحت حراسته و يلزم بتعويض الغير عن تفإن حارس السيارة يسأل عما 

الخطأ، حيث  إثباتالأضرار التي أصابت هذا الأخير من هذه السيارة، دون الحاجة إلى 

قد تنشأ عنها، و من ثم فان حارسها يتحمل مسؤولية  التي أن السيارة مرتبطة بمخاطر

العدالة التي تقتضي تعويض  ، و تقوم هذه النظرية على فكرة1هاب رتبطةالمخاطر الم

ارتكب خطأ أو  ،المضرور عما أصابه من ضرر، سواء كان الفاعل أو الحارس للسيارة

 ،لكن هذه النظرية استبعدت صعوبة و استبدلتها بصعوبة أخرى أكبر منها .2لم يرتكب

فحين أبعدت الخطأ اعتمدت على إحداث الضرر، و الضرر حين تتعدد أسبابه التي تساهم 

مطالبة كل المتسببين في إيقاع الضرر لا و  ،وقوع الحادث لا يمكن حصرها جميعافي 

بالتعويض.

  الفرع الثاني

  نظرية الضمان

ن نظرية تحمل التبعية لا يمكن الاعتماد عليها في التأسيس أاعتبار بعض الفقه ب لقد   

آخر تقوم عليه جعل الفقه يبحث عن أساس لقيام المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، 

  ظهور نظرية الضمان.نتيجة لذلك  تهذه المسؤولية و كان

فكرة الخطأ و من هذه الفكرة استمدت نظرية تحمل التبعية أساس و جودها. أنظر محمد بعجي، مرجع سابق، هامش 

.47ص 71رقم 

بب الأجنبي المعفي من المسؤولية التقصيرية عن الأشياء غير الحية في القانون المدني فتيحة عماري، الس -1

.338، ص2004لية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون، ك

حسين عامر و عبد الرحيم عامر، المسؤولية المدنية، القصيرية و العقدية، الطبعة الثانية، دار المعارف -2

.151، ص1979قاهرة،ال
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و ترتكز المسؤولية المدنية طبقا لنظرية الضمان على حماية المضرور من الحادث    

و المسؤول عن حدوث الضرر سواء كان مخطئا أو غير مخطئ  ،الضرر الذي وقع له

.1فانه ملزم بالتعويض بقوة القانون

   سيارتهل تهلى حارس السيارة أن يتقيد بالأنظمة و القوانين حين تصرفه و قيادو لذا ع   

و حراستها، و يجب عليه أن يحافظ على حقوق الآخرين و سلامتهم، و متى كان تصرفه 

يكون قد أخل بالثقة المشروعة و أخل بحق  ،عكس ذلك، و ألحق بتصرفه ضررا للغير

سمه من الأذى.الغير في استقراره و أمنه و سلامة ج

  المطلب الثاني

  مراحل تطور المسؤولية المدنية عن حوادث المرور في الجزائر

بعد التعرض للنظريات الفقهية و بعض الأحكام القضائية حول أساس المسؤولية عن    

  عن حوادث المرور الناتجة عن استعمال السيارة خاصة،  كذا فعل الشيء غير الحي و

وما تبعه من تطورات في أحكام المسؤولية  ،القانون المدني الفرنسيو ذلك منذ صدور 

من المسؤولية  هذه لتطورعرض تسوف ن،  ئياا و قضايفقه المدنية عن حوادث المرور

 و التي مرت بالمراحل التالية:  كل من الفقه و القضاء و كذا التشريع الجزائري خلال 

1-LAHLOU Khiar Ghenima, Le droit à l’indemnisation entre responsabilité et réparation
systématique, thèse pour le doctorat d’état , faculté de droit, université d’Alger,2006,p 258-
259.
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  الفرع الأول    

  المدنية من خلال التشريعتطور المسؤولية 

إلى مرحلتين  اتطور المسؤولية المدنية عن حوادث المرور في الجزائر يمكن إرجاعه   

  و هما مرحلة ما قبل الاستقلال و مرحلة ما بعد الاستقلال.

  مرحلة تطبيق القواعد العامة في القانون المدني الفرنسي::أولا

إلى غاية استقلال  1830جويلية 5من سنة  طبق الاستعمار الفرنسي  نظامه القانوني   

¡1804القانون المدني الفرنسي الصادر سنة خاصة  ،1962جويلية  5الجزائر في 

ق.م.ف، ثم  1383و 1382المادتين  أي وتميزت هذه المرحلة بتطبيق القواعد العامة 

ر الحي ق.م.ف التي تتعلق بالمسؤولية المدنية عن فعل الشيء غي 1384/1 اكتشاف المادة

1930-02-13و كذلك صدور قرار الدوائر المتجمعة لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

Jeanالمتعلق بقضية الطفلة جان دير  d’heur  ، حيث أنهى الخلاف حول افتراض الخطأ

فتراض المسؤولية يكون بجانب  أنفي المسؤولية المدنية عن حوادث المرور  و اعتبر 

تنفي عنه المسؤولية إلا بواسطة السبب الأجنبي الذي لا يد حارس السيارة، و الحارس لا 

  له فيه.

و استمرت المسؤولية المدنية عن حوادث المرور على هذه الحالة حتى بعد استقلال    

ل بالتشريعات الذي يقضي بتمديد العم 1571-62الجزائر و ذلك بعد صدور قانون رقم 

-74، وكان ذلك إلى غاية صدور الأمر رقم الفرنسية ما دام لا تتنافى و السيادة الوطنية

  .بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض المتعلق 15

الصادرة  6بتمديد العمل بالتشريعات القائمة،ج.ر رقمو المتعلق  1962-12-31المؤرخ في  157-62قانون رقم -1

.1963-01-10بتاريخ 
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  و القانون المدني: 15-74ثانيا: مرحلة صدور كل من الأمر رقم 

نظام المسؤولية عن حوادث المرور جاء المشرع الجزائري بعد التطور الحاصل في 

1974-01-30الصادر بتاريخ  15-74في كل من الفقه و القضاء الفرنسيين بالأمر رقم 

هذا الأمر بمصلحة  اهتمالمتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض، بحيث 

رد تدخل أو لذوى حقوقه من بعده، بمج التعويض فاءياست المضرور، و ضمن له حقه في

السيارة في الحادث، دون أن يثقل كاهله في الإثبات، و استبعد قيام المسؤولية المدنية عن 

، و الذي موضوعي قوامه الضرر أساسحوادث المرور على أساس الخطأ، و أقامها على 

يترتب عنه الالتزام بضمان تعويض المضرور في كل الحالات تعويضا تلقائيا و دون 

  .باع إجراءات قضائية معقدة قد تطول معها مدة تلقيه للتعويضإلزامه بضرورة أت

 للقاضي  ليسم وفق الجدول الوارد في القانون، و تجعل تقدير التعويض ي كما      

و  1384/1تقدير التعويض، وبذلك أضحت الأحكام الواردة فيما سبق في المادة  في سلطة

مهدت  أنهاحوادث المرور غير كافية إلى المؤسس عليها فكرة قيام المسؤولية المدنية على 

الطريق لظهور نظام جديد لهذه المسؤولية، و هذا قبل صدور القانون المدني الجزائري 

ق.م.ج التي تنص على المسؤولية المدنية عن فعل  138المتضمن للمادة  1975سنة 

.1الشيء غير الحي

.86محمد بعجي،المرجع السابق، ص-1
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  الفرع الثاني

  المسؤولية عن حوادث المرورموقف الفقه الجزائري من أساس 

تأثر الفقه الجزائري بما ورد في الفقه الفرنسي حول الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية    

المدنية عن حوادث المرور، و انقسم إلى اتجاهين اتجاه يأخذ بالنظرية الشخصية و الاتجاه 

  الآخر يأخذ بالنظرية الموضوعية.

  للنظرية الشخصية:أولا: قيام المسؤولية وفقا 

المسؤولية المدنية كما سبق بيان ذلك سابقا طبقا للنظرية الشخصية على أساس  تقوم

الخطأ الذي يجب إثباته من جانب المدعى عليه، و من ثم بعد ذلك أصبحت تقوم على 

غير ان أساس الخطأ المفترض في جانب المسؤول، و هذا ما أخذ به الفقه في الجزائر، 

  قسمين: إلىه انقسم هذا الفق

المفترض الذي لا يقبل القسم الأول يرى بأن أساس قيام هذه المسؤولية هو الخطأ     

إثبات العكس، و المدعى عليه يمكنه أن ينفي عنه الخطأ بواسطة السبب الأجنبي. أما 

إذا أحدث الشيء غير الحي و بالتالي  ،على أساس الخطأ في الحراسة فأقامهاالقسم الثاني 

    أو السيارة ضررا بالغير، فإنه مفترض في هذه الحالة بأن الحارس قد أخطأ في الحراسة،

.1و لا يمكن له نفي ذلك إلا بواسطة السبب الأجنبي

و لكن لقد سبق و أن تعرضت هذه الآراء إلى انتقادات مما جعل الفقه في الجزائر    

  ضرر.يؤسس المسؤولية على أساس موضوعي و هو حدوث ال أيضا

2004محمد الصبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري،الجزء الثاني،دار الهدى،الطبعة الثانية،الجزائر،-1

1991الجزائري،الجزء الأول،دار الهدى، د.ط.الجزائر،.,و خليل أحمد قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني 226،ص

.279ص
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   ثانيا: قيام المسؤولية وفق النظرية الموضوعية:

كما سبق لنا القول تقوم المسؤولية المدنية عن حوادث المرور و فق النظرية 

 الموضوعية على الضرر بدل الخطأ، لكن الفقه لم يتفق حول أساس قيامها، فذهب البعض

مخاطر من بينهم الدكتور محمود إلى اعتبار إنها تقوم على تحمل التبعية أو نظرية ال منهم

جلال حمزة و الأستاذ بوزيدي محمد، أما كل من الأستاذين غوثي بن مالحة و تركي نور 

و ذلك حين رجوعهما إلى مضمون الأمر  تقوم على أساس الضمان أنهاالدين يعتبران 

 من الأمر المذكور. 8المعدل خاصة المادة  31-88و القانون رقم  15-74رقم 

  الفرع الثالث

  موقف القضاء الجزائري من أساس المسؤولية المدنية عن حوادث المرور

يطبق أحكام القواعد العامة بالرغم من صدور الأمر رقم  لقد ظل القضاء الجزائري     

ق.م.ف، إلى أن  1384/1قرة الأولى من المادة ف، حيث استمر يطبق أحكام ال74-15

، و ظل كذلك يطبق الأحكام الواردة فيه، و لا 1975سنة صدر القانون المدني الجزائري 

، و هذا حتى ق.م.ج في المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 138و124سيما المادتين 

 أصدرتإلى أن تدخلت المحكمة العليا و  15-74للأمر رقم  التنفيذيةصدور المراسيم 

ت المحاكم المعروض باعتبارها محكمة قانون و ألزم 1986-12-30بتاريخ  1اقرار

  سيما المادة الثامنة منه.حوادث على تطبيق الأمر المذكور لاعليها مثل هذه ال

1989سنة 3،المجلة القضائية عدد 38154ملف رقم 1986-12-30قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ -1

.263و262ص



الفصل الثاني

المسؤولية  عنالإلزامي  لتأمينا

حوادث المرورل المدنية
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المسؤولية المدنية عن  علىمين ألمشرع الجزائري كباقي التشريعات الحديثة التجعل ا  

التي  15-74رقم  الأمرمن  1فقرة الأولى، و ذلك بنص المادة إلزامياحوادث المرور 

التي  الأضرارمين يغطي أفي عقد ت كتتاببالا" كل مالك مركبة ملزم  أنتنص على 

مين في هذه أالت إلزاميةو  في السير" إطلاقهاتسببها تلك المركبة للغير و ذلك قبل 

  .من الحماية للمضرور من حوادث السيارات االمادة تحقق نوع

ن عمين أالت لأهميةنظرا ف ،منها ينضررتو بذلك يلتزم المؤمن بضمان تعويض الم    

 اخاص االمشرع الجزائري قانون أصدرحوادث المرور ،  فيما يخصالمسؤولية المدنية 

.07-95 مين رقمأقانون الت ما أصدرالمعدل و المتمم، ك 15-74 رقم الأمرفي  تمثلي

دراسة طبيعة عقد التأمين على  إلىمن خلال هذا الفصل سوف نتعرض ولذا     

تعرض للأضرار التي يغطيها التأمين نتالمبحث الأول) ثم السيارات و نطاقه (

  الإلزامي(المبحث الثاني).
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  المبحث الأول

   عن المسؤولية المدنية لحوادث المرور الإلزاميمين أطبيعة الت

15-74 رقم الأمرمن  الأولىمن المادة  الأولىالمشرع الجزائري في الفقرة ألزم     

 الأضرارو الغاية من ذلك هي تغطية  ،مينأفي عقد الت بالاكتتابكل مالك مركبة 

  إطلاق هذه الأخيرة في السير. عندالناجمة عن هذه المركبات 

 ت نظام لا خيار فيه للمؤمن له علىنظام التأمين عن حوادث السيارا و يعتبر   

مين مع أسيارته عن الأضرار التي قد تنجم عنها، و من ثم فهو مجبر على إبرام عقد الت

على  الاتفاقلا يمكن  ،طبيعة آمرة متعلقة بالنظام العامالتأمين ذو عتبر يالمؤمن، و 

من  ، غير أن سيارات الدولة مستثناة1ضمانات أخرى أي، كما لا يغني عنها همخالفت

بالنسبة للمركبات التي تملكها أو الموجودة  ،تقع عليها التزامات المؤمن انهلأالتأمين

  .حراستها تحت

بحيث يتعلق بالإضرار التي  ،2العيني الاعتبارمين من العقود ذات أو يعتبر عقد الت  

السيارة، ومن ثم فهو يغطي كل الأضرار التي تترتب على تدخل  استعمالتنتج عن 

  السيارة في الحادث.

سعد واصف، التأمين الإجباري من المسؤولية عن حوادث السيارات مع دراسة لنظام صندوق الضمان، دراسة -1

.22ص   1963مقارنة، المطبعة العالمية  ،القاهرة،

مع دراسة  -الأصول العلمية و التطبيقات العملية-محمد محمود الكاشف و سعد السعيد عبد الرزاق، تأمين السيارات-2

سوق التأمين في جمهورية مصر العربية و الإمارات العربية المتحدة و دولة الكويت،دار القلم، الإمارات العربية، دبي 

ف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، الجزء الأول، .و عبد الرزاق خرو254،ص1989الطبعة الأولى ،

.7،ص2006التأمينات البرية،مطبعة ردكول، الطبعة الثالثة، الجزائر،
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ملكيتها أو وفاة  انتقالنه يظل باقيا على السيارة بالرغم من أهذا التأمين  وما يميز  

عقد التأمين طبقا للمادتين  انقضاء المؤمن له لصالح المشتري أو الوارث إلى حين

تحسب من يوم  ،يوم 30و لكن بشرط إعلام المؤمن خلال  07-95من الأمر  25و24

  الملكية.  انتقال

ور من حوادث المرور أو لذوي حقوقه، الحق في المطالبة بالتعويض كما أن للمضر  

  من المؤمن مباشرة دون مطالبة المؤمن له أولا.

كما لا يمكن للمؤمن أن يدفع بعدم التنفيذ ضد المضرور في التعويض، أو فسخ العقد   

مين الإلزامي، أو طبيعة الت ىبجزاءات أخرى تتماش المشرع خذأأو غير ذلك، بحيث 

كجزاء إخلال المؤمن له بشروط التأمين مثل قيادة السيارة بدون رخصة أو قيادتها في 

هذه الجزاءات فقط على المؤمن له دون التأثير على حق  تقتصر ، بحيث1حالة سكر

.2المضرور في التعويض

لات مجاالالتأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث المرور  و يشمل   

، والحادث الأشخاص الملتزمين بهكذا  يارات أو المركبات الخاضعة له، والس :التالية

نتناوله في (المطلب الأول)، كما س وموضوع التأمين، و هذا ما يعرف بنطاق التأمين 

من التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث  نيسنتناول الأشخاص المستفيد

  في (المطلب الثاني). المرور

"إذا كانت المسؤولية الكاملة أو الجزئية عن الحادث متسببة من القيادة في  15-74من الأمر رقم  14أنظر المادة -1

أو المخدرات أو المنومات المحظورة فلا يحق للسائق المحكوم عليه لهذا السبب حالة سكر، أو تحت تأثير الكحول 

  المطالبة بأي تعويض و لا تسري هذه الأحكام على ذوي حقوقه في حالة الوفاة".

.1693عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول،مرجع سابق،ص-2
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  لأولاالمطلب 

  نطاق التأمين من المسؤولية المدنية عن حوادث المرور

يوفر التأمين من المسؤولية المدنية عن حوادث المرور حماية تأمينية جراء تعرض     

في  15-74يحدد الأمر رقم  لذلك من قيمتها للخطر الذي ينقص للمؤمن له ذمته المالية

مين أالخاضعة للت أو السيارات منه أصناف المركبات 2فقرة  منه المادة الأولى

 (الفرع الثاني)الأشخاص الملزمين بتأمين سياراتهم ، كما يحدد(الفرع الأول) 1الإلزامي

  .(الفرع الثالث)و الحادث موضوع التأمين

  الفرع الأول

  السيارات موضوع التأمين الإلزامي

Véhiculeيغطي التأمين الإجباري كل مركبة أرضية ذات محرك terrestre à

moteur  و يشمل ذلك كل أنواع المركبات سواء كانت تسير على عجلات أربع أو ،

سين أو الغاز أو أن يعمل محركها بالبنزين أو الكيرو يستويأكثر أو ثلاث أو اثنتان، و 

  الكهرباء أو خلافه.

مركبات النقل السريعأولا:   

مركبات النقل السريع في السيارات، المقطورات، نصف المقطورات، كذلك  تتمثل     

  الجرارات، و الدراجات النارية، و كل آلية أخرى يمكن أن تكون مشابهة للمقطورات، 

المركبات بأنھا " كل مركبة بریة ذات محرك كذلك  15-74المادة الأولى من الأمر رقم حددت الفقرة الثانیة من -1
  مقطوراتھا أو نصف مقطوراتھا و حمولاتھا".
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.1أو نصف المقطورات، وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطريق

  السيارة-أ  

أو يشمل مصطلح السيارة السيارات  2بواسطتههي مركبة برية ذات محرك آلي تسير 

   نقل الركاب و النقل العام و الخاصالخاصة، و تشمل أيضا سيارة الأجرة، و سيارة 

 يارة النقل المشترك وهي معدة لنقللسيارات المعدة لنقل السواح و الرحلات، و ساو 

ع أو غيرها من الأشياء و الأشخاص معا، كما تشمل سيارات نقل الحيوانات أو البضائ

أنواع السيارات المستعملة في كثير من الأغراض المختلفة و التي تدخل في إطار سياق 

كل مركبة برية ذات محرك و تكون تلك المركبات مخصصة لنقل  1المادة الأولى فقرة

  الأشياء و الأشخاص.

المقطورة-ب  

 المادة حسب آلة أخرى أيهي مركبة بدون محرك يحركها جرار أو سيارة أو   

  "كل جهاز بري مرتبط بمركبة برية ذات محرك"15-74رقم  الأمرمن  2فقرة الأولى

  الدراجة البخارية:-ج

هي المركبة ذات محرك آلي تسير به، لها عجلتان أو ثلاثة و لا يكون تصميمها على 

.3شكل السيارة و معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء و قد يلحق بها صندوق

أما فيما يخص الجرار الفلاحي هناك من الفقه من أخرجه من نطاق التأمين الإلزامي   

  بسبب أنه معد للعمل في المزارع و الحقول و ليس معد للسير في الطريق العام.

.223إبراهيم الدسوقي أبو الليل، مرجع سابق،ص-1

114محمد حسین منصور، مرجع سابق،ص-2

.117المرجع نفسھ،ص -3
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و لكن في حقيقة الأمر يعتبر آلة كالسيارة، يتسبب في الكثير من الحوادث أثناء سيره   

المشرع الجزائري من بين المركبات التي يجب أن  أدخله في الطرقات العامة. و

من المادة الأولى من الأمر رقم  2مين الإلزامي و ذلك بوضوح في الفقرةأتخضع للت

أن إلزامية التأمين المنصوص عليها في الأمر لا تسري على النقل بالسكك  "74-15

  .الحديدة"

مركبات النقل البطيء- ثانيا   

  الدراجة- أ   

    مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها و معدة لنقل الأشخاص فقطهي     

و يجوز استعمالها في نقل الأشخاص فقط، و يجوز استعمالها في نقل الأشياء على أن 

.1يلحق بها الصندوق

  العربة-ب   

العربة معدة لنقل الأشخاص و الأشياء، ولكن الفقرة الثانية من المادة الأولى لم تذكر 

مثل هذه الأنواع من المركبات بل ألزمت فقط مالكي المركبات ذات المحرك، أو 

.2مركبات النقل السريع، و بذلك فالتأمين لا يشملها

ة الإنسان أو من خلال و يستبعد أيضا كل المعدات التي تسير بدون محرك سواء بقو  

الدفع أو حركة القدم كالدراجات بأنواعها المختلفة و معدات التزحلق على الجليد أو 

.3بفعل الرياح أوعن طريق الحيوان  أو الطريق

.123محمد حسین منصور،مرجع سابق،ص-1
.128مرجع نفسھ،ص-2

3-J .F.Barbiere, obs . J .C.P. 1986.11.20672.
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  نيالفرع الثا

الأشخاص الملزمون بالتأمين الإلزامي

نبين الأشخاص ات التي يشملها التأمين الإلزامي، سوف بعد التطرق إلى المركب    

و كذلك تبيان   ،من المسؤولية المدنية عن حوادث المرور ن بتأمين سياراتهميالملزم

  الأشخاص المستثنون من ذلك.

  الطبيعة و المعنوية الخاصة الأشخاص:أولا  

مالك السيارة هو الملزم بالتأمين على السيارة، سواء كان شخصا طبيعيا أن الأصل  

أو معنويا يكتتب بنفسه عقد  اطبيعيشركة و المالك إذا كان شخصا الأو معنويا خاصا ك

خر للقيام بالتأمين، وفي حالة الملكية آ التأمين، كما يمكن أن ينوب عنهما شخص

على تعيين أحد منهم  الاتفاق دفع الأقساط مجتمعين من ثم ، فيجب1الجماعية للشيء

  .بدلهم على السيارة الاكتتابعلى 

  المعنوية العامة(الدولة): الأشخاصثانيا:

فهي معفية صراحة من  ،الأشخاص المعنوية المتمثلة في الدولة الولاية و البلدية

الإلزام بالتأمين بالنسبة للمركبات التي تملكها ، وذلك بنص المادة الثانية من الأمر 

 التزاماتبالتأمين، فإنه تقع عليها  الالتزامإن الدولة و هي معفاة من " 74-15

غير أنها تتكفل بذلك  المؤمن بالنسبة للمركبات التي تملكها أو الموجودة في حراستها"

بحيث  المؤمن فيما تحدثه هذه المركبات التابعة لها من أضرار، بالتزاماتو تقوم 

  "إذا تعدد الورثة أو المشترون يجب عليهم دفع الأقساط مجتمعين  15-74من الأمر رقم 24/3تنص المادة-1

  و متضامنين".
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بمجرد تدخل أي مركبة تابعة لها تلتزم بتسديد مبلغ التعويض للمضرور وفق الجدول 

.15-74 الملحق بالأمر رقم

  الثالثالفرع 

  حادث المرور

بالرغم من كون الصورة الغالبة من الحوادث التي تقع من تدخل السيارة تقع أثناء   

بسيارة  ارتباطهابأحد الأشخاص أو من خلال  باصطدامهامرورها في الطريق العام 

حيث يشمل كل أنواع  ،أخرى، لكن مفهوم حادث السيارة يبدو أوسع بكثير من ذلك

  الحوادث في أي مكان. 

" كل حيث تنص أن 15-74من الأمر رقم  08و يبدو ذلك من خلال مضمون المادة   

  حادث سير سبب أضرارا جسمانية يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها"

ل ، بفحسب حصر الحوادث الناجمة عن فعل السيارات في الطريق العامنتلا و بالتالي 

و عليه يلتزم المؤمن  ،تعداه إلى أي مكان كانت فيه السيارة المرتكبة للحادث الضارت

، و ذلك بشرط أن تكون المركبة 1بتغطية الأضرار الناجمة عنها إذا وقعت في الجزائر

زامي يغطي كل الأضرار الناجمة عن جميع لإلالتأمين ا فإن ذات محرك، و بالتالي

و التي تقع على الطريق أيا كان نوعها و طبيعتها، مثل  ،أنواع حوادث السيارات

على أنه" يتعين على الأشخاص المقيمين خارج الجزائر، الذين يدخلون  34-80من المرسوم رقم  14تنص المادة -1

إليها سيارة غير مسجلة في الجزائر أن يوقعوا التأمين المسمي تأمين الحدود ليمكنهم المرور بسياراتهم في التراب 

  فاقيات و معاهدات دولية.الوطني، بإستثناء الأحكام الخاصة التي تتخذ تطبيقا لإت

ويثبت التسجيل في هذا التأمين، في مكاتب التسجيل القائمة في مراكز الحدود التابعة للشركة الوطنية للتأمين، مقابل 

  الدفع الكامل للقسط المقابل.

زير المالية"و تحدد عند الحاجة، الكيفيات الخاصة و المتعلقة بالتأمين المشار إليه في الفقرة السابقة بقرار من و
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 االحوادث التي تقع في مواقف السيارات و أماكن العمل بها، بشرط أن يكون مؤمن

.1عليها، ويستوي في ذلك حتى الجرار الفلاحي

و يدخل ضمن حوادث المرور كل إصابات الأشخاص أو وفياتهم و التي تقع من   

متصل بها سواء كانت المركبة متحركة أم لا، وكذلك الحوادث  ء السيارة أو ملحقراج

و ذلك  ،أجزاء من السيارة أو تساقط بعض الأشياء التي تحملها انفصالالناجمة من 

أيضا الحجارة المتطايرة من مرور السيارة، كما يمكن أن يغطي الحوادث الناجمة عن 

.3بين الحادث و الأشياء من السيارة بشرط قيام علاقة السببية 2تساقط الأشياء

5و هناك عمليات مثل عملية الشحن و التفريغ أخضعها المشرع الفرنسي في قانون   

مما  ،لزامي بسبب ما قد يقع عند الشحن على ظهر المركبةللتأمين الإ 1985جويلية 

يعرض المارة أو السيارات المجاورة و ركابها للمخاطر، أما المشرع الجزائري فأخذ 

، و تنطبق الأحكام  15-74 رقم و هذا في الأمر ،بنفس ما أخذ به المشرع الفرنسي

أو حريق السيارة أو ملحقاتها أو الأشياء التي تحملها سواء وقع  انفجارنفسها في حالة 

و بذلك يضمن التأمين الإلزامي التعويض عن  ،ثناء توقفهاأ الانفجارالحريق أو 

إذ  344-80الأضرار التي تنتج عن ذلك طبقا للمادة الأولى فقرة من المرسوم رقم 

على تعويض الأضرار  15-74لزامية التأمين التي تأسست بالأمر رقم إ" تنطبق  تنص

  الجسمانية و المالية التي تحصل بسبب المرور أو غيره وهي:

تعرض الفقھ الفرنسي إلى مفھوم حادث المرور، ووصف الحوادث التي تقع في الحقول بحوادث المرور و طبق علیھا -1
الخاص بحوادث المرور في فرنسا، وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة في دعوى تتعلق بحادث  1985جویلیة  5قانون 

  .سببھ جرار في المزرعة و وصفتھ بحادث المرور
CASS .CIV 5-8-1986 Bull CASS n°28 cite par M.A Lacabarats. La Loi n° 85.677 du 5 Juillet
1985.

.391عماري فتیحة، المرجع السابق، ص-2

.132محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص-3
  ،مرجع سابق. 34-80المرسوم التنفیذي رقم -4
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ركبة و التوابع و المنتجات التي مالإنفجارات التي تسببها ال و الحوادث و الحرائق-1

  تستعملها و الأشياء و المواد التي تنقلها.

"1سقوط التوابع أو الأشياء أو المواد أو المنتجات المذكورة أعلاه-2

و أخرج المشرع الجزائري من نطاق التأمين الإلزامي عن حوادث المرور نقل   

المواد الخطرة و التي تتضاعف الأضرار من شأنها حين ينتج ذلك عن حادث المرور، 

ولذا يجب تغطية هذه المخاطر الناجمة عن الأشياء المجهولة على المركبة نظرا لطبيعة 

  .التأمين الملزمالخطورة فيها و أخضعها لنوع خاص من 

  المطلب الثاني

المستفيدون من التأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية لحوادث المرور

قانون التأمين الإلزامي على السيارات لحماية المضرورين من حوادث جاء 

المؤمن بالتعويض تجسيدا لهذه الحماية، غير أن هذا  التزام أتساعالسيارات، مما يبرر 

مقيد، فهو مقيد  التزامالمؤمن في هذا النوع من التأمين مطلق، بل هو  التزاملا يعني أن 

و كذلك سائقها(الفرع  من حيث المسؤولين الذين يضمنهم و يقتصر على مالك السيارة

أمين، بحيث يستفيد كل من ، ومقيد من حيث المضرورين المستفيدين من التالأول) 

يغطي هذا التأمين مسؤوليته المدنية عن حادث السيارة، مثل الغير بصفة عامة، وكذلك 

  الثاني). فرعذوي حقوق المضرور المستفيد من التأمين في حالة الوفاة (ال

هذه المسألة صعوبات في بادئ الأمر أمام القضاء الفرنسي، حيث رفضها القضاء بدعوى أنه يتطلب أن تكون  أثارت-1

.1988نوفمبر  8السيارة في حالة حركة أو على وشك التوقف، و بذلك قضت محكمة النقض في حكم لها بتاريخ 

5اسع لحادث المرور و قبل بتطبيق قانون غير أن القضاء تراجع عن هذا الموقف و استقر على الأخذ بالمفهوم الو

و هذا ما يقابل المادة الأولى  ،و في حالة حركة ،على حالات الحريق الناجم عن السيارة في حالة توقف 1985جويلية 

.34-80رقم  التنفيذي من المرسوم
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  الفرع الأول

المسؤولين الذين يضمنهم إزاءالمؤمن  التزام

يجب أن يغطي التأمين من المسؤولية المدنية عن حوادث المرور مسؤولية طالب   

و كذلك قيادتها، كما  ،التأمين و مالك المركبة، و كل مسؤولية شخص آلت الحراسة إليه

     مالك للسيارة، ويغطى مسؤولية السارق ةيغطي في الأخير مشتري السيارة و ورث

  .و مستعمل السيارة دون علم المالك

  طالب التأمين و المالك: أولا    

المسؤولية المدنية عن الحوادث التي  عنمالك السيارة هو من يبرم عقد التأمين   

  الأصل. هوتتدخل فيها السيارة، وتنعقد عليها مسؤولية مالكها و هذا 

لكن يمكن لشخص آخر أن يقوم بإبرام العقد مع شركة التأمين بالرغم من عدم ملكية   

غير  ،ة التي تعود ملكيتها لشخص غيره، ويستفيد المكتتب بعقد التأمين و المالكالسيار

أن أقساط التأمين تدفع من طرف المكتتب و هو الملزم بدفعها.

  الشخص المأذون له بحراسة السيارة أو بقيادتها: ثانيا  

الأصل في حراسة السيارة أنها تكون لمالكها حتى لو كان يقودها شخص أخر تابع   

الحارس على له، كما يمكن أن تنتقل الحراسة إلى شخص آخر كالمستأجر، و بالتالي 

و التوجيه و الرقابة يكون  الاستعمالالسيارة هو الذي يملك سلطة إصدار الأوامر في 

  اب أو غيرهم.للرك الذي يحدثه مسؤولا عن الضرر
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 للمالك و يخضع لأوامره في توجيه و قيادة السيارة اتابع اأما إذا كان للسيارة سائق   

فالمسؤولية تقع على المالك الذي له صفة المؤمن له ، أما السائق التابع يمكن أن يسأل 

  بذلك تثبت له صفة المؤمن له أيضا. و ،هئفي حالة خط عن فعله الشخصي

        الإلزامي يغطي مسؤولية كل من متولي حراسة السيارة أو قيادتهالكن التأمين  

  و للمؤمن حق الرجوع على المسؤول بما دفعه من تعويض للمضرور.

  وارث أو مشتري السيارة: ثالثا  

التأمين بقوة القانون نتيجة لانتقال ملكية السيارة  انتقالتبنى المشرع الجزائري مبدأ    

عن طريق الإرث أو عن طريق  الانتقالالمؤمن عليها إلى شخص آخر سواء كان هذا 

 تنصرف عيني، بحيث اعتبارالتأمين على السيارات ذو  فإن و بناء على ذلك البيع.

15-74مر رقم من الأ 6لى المشتري أو الوارث بمقتضى نص المادتين إآثار العقد 

بيع المركبة من حالة"فيحيث تنص المادة  من قانون إلزامية التأمين على السيارات

المؤمن له أو من وارثه، يخضع مشترى هذه المركبة للإلتزام المنصوص عليه في 

  المادة الأولى.

و في حالة وفاة المؤمن له، تستمر مفاعيل التأمين بحكم القانون لحين انقضاء العقد 

  من قانون التأمين الجزائري. 24المادة ما نصت عليه و كذلك  ، ائدة الوارث"لف

  السارق و مستعمل السيارة دون علم المؤمن له: رابعا  

الحادث بقيادة شخص غير مالكها لا يسأل عن الضرر  ارتكابالسيارة إذا كانت وقت   

كما هو الحال بالنسبة لسارقها أو مستعملها بالعنف أو مستعملها دون علم صاحبها، فإن 
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المؤمن ملزم بتغطية المسؤولية المدنية لهؤلاء الأشخاص في مواجهة المضرورين 

  .ن على السياراتالمتعلق بإلزامية التأمي 15-74من الأمر رقم  151حسب المادة 

  الفرع الثاني

المضرورين المستفيدين منه إزاءالمؤمن  التزام

المستفيد من عقد التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث     

السيارات هو الشخص الذي يكون له عند تحقق الخطر المؤمن منه الحق في اقتضاء 

أيضا السائق و مالك السيارة إضافة  والغير،  عقد التأمين ستفيد منالممثل مبلغ التأمين 

  إلى المكتتب في التأمين على السيارة.

  الغير المضرور من حادث المرور: أولا  

الغير يتمثل في المشاة و ركاب السيارات الأخرى و كذلك ركاب السيارة التي    

  تدخلت في إحداث الضرر.

  المشاة:-1

شخاص الذين يسيرون على أقدامهم و كذلك الأشخاص الذين يدفعون أو يقصد بالمشاة الأ  

، ويدخل المشاة في نطاق ات عجلات لجر الأطفال أو المرضىذ أو عربة ،يجرون دراجة

فقرة  08و ذلك حسب نص المادة  ،المؤمن بتعويضهم التزامالمضرورين المستفيدين من 

جسمانية، يترتب عليه التعويض  "كل حادث سير سبب أضرارا15-74من الأمر رقم  1

لكل ضحية أو ذوى حقوقها، و إن لم تكن للضحية صفة الغير تجاه الشخص المسؤول 

  يجب للاستفادة من التأمين ثبوت مسؤولية قائد السيارة المؤمن عليها. مدنيا عن الحادث"

لأعوان بتاتا من التعويض، على ما يلي " إذا سرقت المركبة فلا ينتفع السارق و ا 15-74من الأمر  15تنص المادة -1

  و لا تسري هذه الأحكام على ذوي حقوقهم في حالة الوفاة و كذلك على الأشخاص المنقولين أو ذوي حقوقهم"
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                                  السيارات الأخرى: سائقوالسيارات و  ركاب- 2

من يوجد بالسيارة التي تصدمها السيارة التي تسببت في الضرر، يستفيد من  كل

.1من الغير سواء كان سائقا أو راكبا باعتبارهالتعويض الذي تلتزم به شركة التأمين 

  الركاب:-3

الركاب يستفيدون من  على أن المذكور 15-74 من الأمر 08كذلك المادة نصت   

     التأمين الإلزامي، بحيث يعتبر الشخص من الركاب سواء داخل المركبة أو صاعدا إليها 

أو ذلك بمقابل أكانالمركبة و كذلك بغض النظر  نغض النظر عب،  2أو نازلا منها

  مجانا.

  قائد السيارة: ثانيا  

تعتبر السائق  15-74من الأمر رقم  23فقرة 08السائق المضرور وفقا للمادة   

للمركبة المرتكبة للحادث يشمله التعويض إذا ما أصيب بضرر جسماني نتيجة أو توفي 

نتيجة للحادث ، و القانون يضمن للسائق المتضرر حقه في التعويض، ولكن يتحمل 

تكبة منه، في حالة إصابته بعجز دائم يعادل نصيبه في المسؤولية نتيجة الأخطاء المر

  أو أكثر، و لكن هذا التخفيض لا يتعلق التخفيض بورثته. 50%نسبة

  مالك السيارة و المكتتب في عقد التأمين: ثالثا

 لمالك السيارة و المكتتب في تأمينها الحق في مطالبة المؤمن بتعويض ما يحق  

لحقهما من أضرار جراء تدخل السيارة في الحادث، و يكفي أن يرجع الضرر إلى 

1-LAMBERT-FAIVRE(Yvone) , Droit des assurances,10ème édition, précis Dalloz,1998
N°769, P551.

.237ابراهيم الدسوقي، مرجع سابق،ص-2

على ما يلي " و يشمل هذا التعويض كذلك المكتتب في التأمين و مالك المركبة، كما يمكن أن  2فقرة 08تنص المادة -3

  بعده". 13يشمل سائق المركبة و مسبب الحادث ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة
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يكون  أنيجب  بلمطلق  التزاممؤمن عليها، و لكن ذلك لا يعني أنه السيارة الحادث 

.1المطالب بالتعويض مسؤولا عن الحادث

ذوي حقوق المضرورين: رابعا  

ينتج عنه  أن أضرار جسمانية تؤدي إلى وفاة المضرور، يمكن للحادث أن يتسبب في

إصابة أقاربه، بحيث لهؤلاء أن يطالبوا المؤمن بتعويضهم عن تلك الأضرار ، ويقيد 

لمضرورين في االمؤمن بتعويض ذوي الحقوق  التزامالتأمين الإلزامي على السيارات 

تحت كفالته، و ذلك شخاص الذين حادث السيارة، الذي يشمل أقارب المتوفى، الأ

.2بحسب إن كانت الضحية بالغة أو قاصرة

لمسؤولية المدنية عن حوادث كي عبد الواحد، المفهوم القانوني للمستفيد من التأمين الإجباري من ازفيصل  -1

.142،ص1993المركبات الآلية وفقا للتشريعين الكويتي و المصري، دار النهضة العربية، القاهرة،

.211،صمحمد بعجي، مرجع سابق-2



حوادث المرورلن المسؤولية المدنية عالتأمين الإلزامي                     الفصل الثاني:    

71

  المبحث الثاني

  الأضرار محل التأمين الإلزامي و التعويض عنها

المشرع الجزائري على التأمين الإلزامي لقيام وثبوت حق المضرور، من نص     

بحيث لمجرد تدخل  ،المذكورة سابقا 8حادث السيارة في التعويض في كل من المادة 

السيارة في إحداث الضرر الجسماني، فإنه يجب التعويض لكل ضحية أو ذوي 

  .الشخص المسؤول مدنيا عن الحادث اتجاهو إن لم تكن للضحية صفة الغير حتى حقوقها،

34-80الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم رقم  المشرع في و كذلك نص     

...على تعويض 15-74امية التأمين التي تأسست بالأمر رقم " تنطبق إلزعلى أنه 

و من ثم فالمؤمن  الأضرار الجسمانية أو المادية التي تحصل بسبب المرور أو غيره"

  ملزم بتغطية الأضرار التي تحدثها أي مركبة للغير في كل الحالات.

و لكن الأضرار التي يغطيها التأمين الإلزامي على حوادث السيارات هي الأضرار     

و هذا ما سنتطرق  بة البدنية، دون الأضرار المادية.الجسمانية التي تشمل الوفاة أو الإصا

  مطلبين. إلىلدراسته في هذا المبحث بتقسيمه 
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  المطلب الأول

  مرتدة الأضرار الجسمانية و ما ينتج عنها من أضرار

الأضرار التي يغطيها التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات    

هي الأضرار الجسمانية ، و الأضرار الجسمانية الناتجة عن تدخل السيارة، قد تكون 

أضرار بدنية، و ما ينجم عنها من أضرار مادية أو معنوية مرتدة، سواء بالنسبة 

عن تدخل السيارة في الحادث أيضا وفاة المصاب  للمصاب أو ذوي حقوقه، و قد ينجم

  و ما قد ينجم عن ذلك من أضرار مرتدة سواء كانت مادية أو معنوية لذوي حقوقه،

في الأول إلى الأضرار البدنية و  تعرضنافروع  ةهذا المطلب إلى ثلاث ناقسملذا   

و علاقته بالضرر المادية الناتجة عن حوادث السيارات و في الثاني إلى الضرر المرتد 

  .للمطالبة بالتعويض دعوى المباشرةال ناالأصلي، و في الأخير تناول

  الفرع الأول

الأضرار البدنية و المعنوية للمصاب

تطبق إلزامية على أنه"  341-80من المرسوم رقم  1نصت المادة الأولى فقرة  

مانية أو ....على تعويض الأضرار الجس15-74التأمين التي تأسست بالأمر رقم 

.المادية التي تحصلت بسبب حادث المرور أو غيره"

1-مرسوم تنفيذي رقم80-34 مؤرخ في 16 فبراير سنة 1980، متضمن تحديد شروط تطبيق المادة 7 من الأمر 

رقم74-15 ، ج.ر العدد8 لسنة 1980، المؤرخة في1980/02/19.



حوادث المرورلن المسؤولية المدنية عالتأمين الإلزامي                     الفصل الثاني:    

73

  العجز المؤقت و العجز الدائم عن العمل-أولا

العجز المؤقت عن العمل:-1

إذا مست السلامة الجسدية لشخص بمجرد تدخل السيارة في الحادث فإن له الحق     

تلقائيا في التعويض، حتى و إن لم يترتب عن ذلك التدخل آثار على الذمة المالية 

.1للمضرور

الضرر عن كغيره من التشريعات الحديثة  15-74المشرع الجزائري في الأمر  نص  

المؤثرة على الذمة المالية للمضرور سواء تعلق الجسماني المحض مع نتائجه 

، أم تتعلق بالخسارة التي تلحق 31-88من القانون 17بالمصاريف المذكورة في المادة 

ولكي يوجب  به أم بالكسب الذي فاته سواء كان العجز مؤقتا أو دائما عن العمل،

لسيارة في و هو ما يترتب في حال تدخل ا، التعويض يشترط أن يكون الضرر محققا

الحادث، و بذلك يمكن التعويض عنه حسب الجدول و بحسب الأضرار التي أصابت 

   جسمه.

كما يمكن أيضا التعويض عن الأضرار المستقبلية كون الضرر محقق الوقوع كما لو   

.2تعلق الأمر بنفقات سيتكبدها المضرور حتما لعلاج إصابته على فترات متباعدة

عويض يحكم بتعويض مؤقت إلى حين التأكد من النتائج الضرر و القاضي في تقدير الت 

1313الذي أصاب المضرور حينها يحكم بالتعويض النهائي و ذلك حسب المادة 

، ويتعين على القاضي أن يقدر الضرر كما كان وقت الحادث مراعيا كذلك ق.م.ج

  المشار إليها سابقا. 8أنظر في ذلك نص المادة-1

.275محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص-2

مكرر مع  182ق.م.ج"يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادة  131المادة -3

سر له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض بصفة نهائية فله أن يحتفظ للمضرور مراعاة الظروف الملابسة، فإن لم يتي

  بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير".
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ور من فات المضر ، كما يجب أن يدخل ضمن التعويض ما1التغيير في قيمة الضرر

.2كسب و ما لحقه من خسارة

و يحدد مقدار الكسب الفائت بسبب العجز المؤقت عن العمل أثناء فترة العلاج بحسب   

متوسط دخل المضرور خلال فترة معينة، و هذا ما ورد في الملحق المحدد لجدول 

التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم فيما يخص 

   جر أو الدخل القاعدي المقدر على أساسه تعويض المضرور ما يلي:الأ

في الحدود و طبقا للقائمة الواردة في (رابعا) ضمن هذا الجدول يعتمد الأجر أو   

  الات التالية:حالدخل المهني للضحية كأساس لحساب التعويض المستحق في ال

  العجز المؤقت عن العمل.-  

  الكلي عن العمل.العجز الدائم الجزئي أو -  

  الوفاة.-  

المهنية المتخذة كأساس لحساب مختلف  المداخليجب ألا يتجاوز مبلغ الأجور أو 

أصناف التعويض الموالية، مبلغا شهريا مساويا لثماني مرات الأجر الوطني الأدنى 

  المضمون عند تاريخ الحادث.

ات صافية من لحساب التعويض الاعتباربعين  اتخاذهاتكون الأجور الواجب   

  الضرائب و التعويضات المعفاة من الضرائب مهما كان نوعها.

.275محمد حسين منصور، مرجع سابق،ص-1

ه، ويشمل من ق.م.ج"إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد، أو في القانون، فالقاضي هو الذي يقدر 182المادة-2

التعويض ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب..."
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المهنية صافية من التكاليف و الضرائب و أن تكون حاصلة  المداخليجب أن تكون   

  عن ممارسة فعلية للنشاط المهني من قبل الضحية.

لأدنى عندما لا يمكن إثبات هذا الأجر أو الدخل أو يكون أقل من الأجر الوطني ا  

  المضمون، يحدد التعويض على أساس هذا الأخير.

إلا أن الضحايا الحاصلين على شهادات أو المتمتعين بتجربة أو تأهيل مهني تمكنهم   

بالرجوع  من شغل منصب عمل مناسب، و ليس بإمكانهم إثبات أجر أو دخل يعوضون

   ليف و الضرائب إلى الحد الأدنى للأجر الأساسي لهذا المنصب و الصافي من التكا

.1من هذا الجدول" 4و ذلك في حدود و طبقا للقائمة الواردة في المقطع

تقاضي الضحية لأي أجر أو دخل وقت الحادث فيمكن للضحية أو  أما في حالة عدم

  ورثته مطالبة المؤمن أو الصندوق الخاص بالتعويضات.

  :العجز الجزئي الدائم و العجز الكلي الدائم-2

محدد لجدول ال 15-74بين المشرع الجزائري في مضمون الملحق للأمر رقم   

و منها  ،التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم

من خلال احتساب التعويض عن العجز الجزئي الدائم و العجز الكلي الدائم و ذلك 

  التعويض في كلتا الحالتين:

  التعويض عن العجز الدائم الجزئي أو الكلي:" رابعا :أساس حساب 

قطة نإن التعويض عن العجز الدائم أو الجزئي أو الكلي يتم على أساس حساب ال  

وفقا للجدول الوارد بعده، فيحصل على الرأسمال التأسيسي بضرب قيمة النقطة 

الملحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم تحت عنوان الأجر -1

  أو الدخل.
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أو المطابقة لشطر المرتب أو الدخل المهني للضحية في معدل العجز الدائم الجزئي 

  الكلي.

و يحصل على قيمة نقطة الأجور الداخلة في مختلف الدرجات المشار إليها في  

.الجدول الوارد أدناه، بتطبيق القاعدة النسبية"

  الأضرار المعنوية للمصاب- ثانيا

الضرر المعنوي كل ما يصيب الإنسان في جسمه و ما يترتب عليه من آلام  يشمل  

  تصيب الجسد أو النفس أو العاطفة.

  الآلام الجسدية:-1

التي تصيب المضرور من جراء الجروح أو الكسور أو التلف الذي يصيب  الآلام هي

ن معالجتها أو الجسم منذ أن يقع الحادث، و قد تزول هذه الآلام و قد تبقى بالرغم م

.1تظهر هذه الآلام من حين لآخر مما تسبب آلام عصبية للمضرور

المشرع الجزائري عن هذا الضرر في الملحق المحدد لجدول التعويضات نص   

لي و الضرر الضرر الجما ا:خامس "الممنوحة لضحايا حوادث المرور و بالتحديد في 

  التام و الضرر المعنوي:

ضرر جمالي  لإصلاحالضرر الجمالي: يعوض عن العمليات الجراحية اللازمة -1

  مقرر بموجب خبرة طبية أو تسديد بكاملها.

  يتم التعويض عن الضرر التألم المحدد بموجب خبرة طبية كما يلي: الضرر التام:-2

.116على بوقرة،المرجع السابق،ص-1
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ضرر التألم المتوسط:"مرتين قيمة الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند -أ 

  اريخ الحادث"ت

الوطني الأدنى المضمون عند  الشهريضرر التألم الهام:"أربع مرات قيمة الأجر -ب 

  تاريخ الحادث"

:" يكمن التعويض عن الضرر المعنوي بسبب الوفاة لكل أم و أب المعنويالضرر -3

و زوج( أو أزواج) و أولاد الضحية في حدود ثلاثة أضعاف قيمة الأجر الشهري 

  .الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث"الوطني 

   ة:نفسيالآلام ال-2

تضم كل المعاناة النفسية التي يمر بها المصاب بسبب المساس بتوازنه و تكامله  

، و المشرع 1الجسمانى و ما يترتب على ذلك من مضايقات في مسلك حياته الطبيعي

في الملحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو 

لذويهم لم يتعرض لهذا النوع من الأضرار لكن يمكن إعتباره نوعا من أنواع الأضرار 

.2المعنوية، المنصوص عليها في المقطع الخامس المذكور سابقا

  الضرر الجمالي:-3

ور التألم النفسي، و يختلف أثر هذا التألم بالزيادة أو النقصان يعتبر صورة من ص

و المهني، و هذا منصوص عليه  الاجتماعيحسب جنس المضرور و عمره و وضعه 

  في المقطع الخامس من الملحق أيضا.

.279محمد حسين منصور، المرجع السابق،ص-1

.183شريف الطباخ، التعويض في حوادث السيارات في ضوء القضاء و الفقه،د.د.ن، الطبعة الخامسة، د.م.ن،ص-2
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  الآلام التي تصيب العاطفة و الشعور:-4

هذا من جراء إصابة المضرور أو ذوي حقوقه في حادث من حوادث  يكون  

  السيارات، و بصفة خاصة في حالة وفاة ضحية الحادث.

  الضرر في حالة الوفاة-ثالثا  

  :أنواع تكمن في ثلاثة الأضرار التي تلحق المتوفى من جراء حوادث المرور   

  :وفىتللمالأضرار الواقعة -1

، يكون أهلا لتلقي قبل و فاته قبل وفاته و لو بلحظة للمتوفىالأضرار الواقعة   

وهذا فيما يخص  ،، ومن بعد وفاته يكون لذوي حقوقه الحق في ذلكعنها التعويض

 قد مضرورالفلا يمكن ذلك لان  ،الضرر المادي، أما التعويض عن الضرر المعنوي

.1قضائيا بهعن الضرر المعنوي الذي أصا مات ولا يمكن المطالبة بالتعويض

  الأضرار التي تسبق الوفاة:-2

يحق المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية و المعنوية التي تسبق الوفاة حيث 

ذوي الحقوق و لو حكم به بعد  إلىو من ثم ينتقل ذلك  ،يستفيد المضرور من التعويض

.2الوفاة 

عبد الحفيظ بن عبيدة، إلزامية تأمين السيارات و نظام تعويض الأضرار الناشئة عن حوادث المرور في التشريع -1

.66،ص2008الجزائري،منشورات البغدادي، الطبعة الثانية،الجزائر 

.242سابق، صالمرجع المحمد بعجي، -2

242نفس المرجع،ص-3
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  الوفاة: بعدالأضرار -3

الأضرار التي تصيب الشخص و تستوجب التعويض،  ىأقص من فقد الحياة يعتبرإن

و من ثم يكون لخلفه العام الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي الذي لحق 

الناتج عن موت  معنويبمورثهم، و التعويض يكون عن الضرر المادي دون الضرر ال

.1قصيرالمجني عليه في حال كون المطالبة القضائية مستحيلة في ذلك الوقت ال

  الفرع الثاني

  الضرر المرتد

  الضرر المرتد. تعريف: أولا  

ضرر المرتد هو ما يصيب ذوي المتوفى من أضرار سواء كانت هذه الأضرار ال  

مادية تتمثل في الإصابة البدنية أو الوفاة ، وبالتالي فقد من كان ينفق عليهم أو تفويت 

أضرارا أدبية تتمثل في الألم الذي يلحق الأمل في الإعالة، أو كانت هذه الأضرار 

الأبناء الذين لحقهم شيء من  و ناالأزواج الأبو يكون بذوي حقوق المتوفى ، ومن ثم

.2ذلك أن يطالبوا بالتعويض

  الضرر المرتدالدعاوى المتعلقة ب: ثانيا  

  في حالة الإصابة البدنية:-1

المضرور من حادث المرور له حق أن يرفع دعوى شخصية لمطالبته بالتعويض 

عما لحقه من أضرار سواء كانت مادية أو معنوية، كما يمكن لذوى حقوق المتوفى رفع 

.279.و محمد حسین منصور،المرجع السابق،ص249محمد بعجي،المرجع السابق،ص-1

.75عبد الحفيظ بن عبيدة،المرجع السابق،ص -2
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دعوى شخصية جراء ما لحقهم من أضرار مادية أو معنوية بعد موت مورثهم في 

  يضه.الحادث، بشرط إثبات الضرر اللاحق به حتى يتم تعو

  في حالة وفاة المصاب:-2

لى إيؤول الحق في رفع الدعوى الشخصية للمطالبة بالتعويض اثر وفاة المجني عليه   

ذوي حقوقه مباشرة، للتعويض عن الأضرار المرتدة سواء كان ضررا ماديا أو أدبيا.

  الفرع الثالث

الدعوى المباشرة للمطالبة بالتعويض

مواجهة الخسائر في حالة ما أصيب  إلىنظام التأمين جراء حوادث المرور يهدف    

 لحقتهي الشخص في حادث السيارة برفعه دعوى بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار الت

  سواء كانت جسمانية، أو أن الحادث قد أدى إلى الوفاة.

  مدى تأثير الدعوى العمومية على الدعوى المباشرة - أولا  

نظرا لعدم فعالية الدعوى غير المباشرة، أوجد المشرع حق مطالبة المضرور للمؤمن   

. و لكن ما شروط هذه الدعوى؟ و ما مدى 1بالتعويض عن طريق الدعوى المباشرة

  تبعيتها للدعوة العمومية؟

  يلي: يشترط في الدعوى المباشرة ما شروط الدعوى المباشرة:-1

  المؤمن. علىالمضرور أو ذوى حقوقه  أن ترفع من-

وهذا جاء من خلال إقرار المشرع للمضرور بحق مباشر في المطالبة بحقه في 

بضمان التعويض  أي المؤمن التعويض قبل المؤمن مباشرة، وبذلك يلتزم هذا الأخير

.300. و محمد بعجي،المرجع السابق،ص333محمد حسين منصور،المرجع السابق،ص-1
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16الفقرة الأولى من المادة  إلى استناداو  15-74من الأمر رقم  8تلقائيا طبقا للمادة 

حيث تحدد التعويضات الممنوحة بالتراضي أو قضائيا في إطار  31-88المعدلة بقانون 

.1حوادث المرور الجسمانية على أساس الجدول الملحق بهذا القانون

  أن يكون عقد التأمين بالنسبة للسيارة المرتكبة للحادث الضار ساري المفعول. -

ى التعويض من قبل من جهة أن لا يكون المضرور أو ذوي حقوقه قد تحصل عل -

كأن يكون الحادث حادث عمل من جهة و حادث  الاجتماعيأخرى، كصندوق الضمان 

.2مرور من جهة أخرى

  مدى تبعية الدعوى المباشرة للدعوى العمومية:-2

للمطالبة بالتعويض من طرف المضرور أو ذويه في الأصل تقام دعواه أمام المحكمة   

جسمانية تكيف على أنها  االمدنية، لكن في حالة الحوادث التي تنجم عنها أضرار

فينتج عن الحادث حق  ،جريمة مثل الإصابة التي تؤدى إلى الوفاة، أو إصابات بليغة

كما ينتج حق للمجتمع، و تقام  ،م المحكمة المدنيةالمضرور في المطالبة بالتعويض أما

  دعواه أمام القضاء الجنائي إستثناء.

إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية:- أ

يتم رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية وفق الإجراءات المدنية، غير أنه إذا   

فيستدعى فيه الأطراف طبقا لقانون  ،نتجت على الجريمة موضوع الدعوى العمومية

  الإجراءات الجزائية.

-02-11بتاریخ 46منشور في نشرة القضاة عدد  36647العلیا الصادر عن الغرفة المدنیة، ملفقرارالمحكمة -1
.98ص1986

.442على بوقرة، المرجع السابق،ص-2
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حيث إذا أقيمت الدعوى المدنية أمام القضاء المدني و لم يفصل فيها بحكم نهائي،   

وعرضت القضية أمام القضاء الجزائي، فالدعوى المدنية تعلق حتى ينظر و يفصل 

.1في الدعوى العمومية لأن الجنائي يوقف المدني

صدر الحكم في الدعوى العمومية قبل الدعوى المدنية فعلى القاضي المدني  و إذا  

  أن يتقيد بما جاء في الحكم الجزائي.

و إذا فصل في الدعوى المدنية قبل إقامة الدعوى العمومية أمام المحاكم الجنائية، و  

ض، يترتب عن ذلك أنه لا تأثير لحجية الحكم المدني القطعي القاضي بالحكم بالتعوي

  و لكن لا يقيد المحكمة الجزائية و لا يمنعها من الحكم بثبوته أو عدم ثبوته.

  إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية:-ب

يجوز إقامة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام المحاكم 

ئع موضوع الجنائية، وتكون مقبولة عن كافة أوجه الضرر ما دامت ناجمة عن الوقا

.2الدعوى الجنائية

  حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني: ثانيا

  في حالة الحكم بالإدانة:-1

للقاضي المدني أن يستأنس بالحكم بالإدانة فقط في تقدير التعويض للمضرور دون   

  تغيير أو تكييف جديد.

أمام القضاء الجنائي له سلطات واسعة تتجاوز فيه سلطات القضاء  كما أن الإدعاء  

بما يكون لديه من أدلة و براهين و حجج يبني  الاستفادةالمدني، و هذا في الإقناع و 

.261محمد بعجي،مرجع سابق،ص-1

.261نفس مرجع،ص-2
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عليها حكمه بالبراءة أو الإدانة، و لا تأخذ من الوقت الكثير أي تتميز بسرعة الفصل 

البحث عن مصلحة المضرور في تحقيق  في النزاعات المطروحة أمامه، بإضافة إلى

التعويض له سواء من الناحية الجنائية أو المدنية و هذا إذا كان الحكم الجنائي قد صدر 

.1بإدانة المتهم

  في حالة الحكم بالبراءة:-2

يؤثر حكم بالبراءة في حوادث السيارات، ال في السابق القضاء الجنائيإصدار  كان

، تلك الحوادث المدني في الحكم بالتعويض لصالح المضرور فيعلى حرية القاضي 

لا ينفي ثبوت المسؤولية  الحكم بالبراءة لى أنإوصل الفقه و القضاء تلكنه بعد ذلك 

المدنية أمام القاضي المدني أو القاضي الجزائي في الحكم بالتعويض للمضرور أو 

  ذوي حقوقه.

تختلف  مرورمسؤولية عن حوادث الالأن  باعتبارحيث يمكن رفع الدعوى المدنية،   

من حيث أساس قيامها على المسؤولية الجنائية التي تقوم على أساس الخطأ الجنائي 

قوم على تبركنيه المادي و المعنوي،في حين أن المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 

الجنائي  بضمان التعويض، و من ثم المحكمة المدنية لا تتقيد بالحكم الالتزامأساس 

ببراءة المتهم و تحكم للمضرور أو ذويه بالتعويض.

  تقادم الدعوى المباشرة و وقفها: ثالثا  

طبقا للقواعد العامة تتقادم دعوى مطالبة المضرور بالتعويض في المسائل المدنية 

سنة من تاريخ وقوع الفعل الضار، غير أنه في دعوى المطالبة بالتعويض  15 بانقضاء

  بحسب الحالات الآتية: من قبل المضرور ضد المؤمن فمدة التقادم تختلف

.263محمد بعجي، المرجع السابق،ص-1



حوادث المرورلن المسؤولية المدنية عالتأمين الإلزامي                     الفصل الثاني:    

84

  تقادم الدعوى المباشرة:-1

يجب أن يرفع المضرور دعواه المباشرة تقادم دعوى المضرور ضد المؤمن: -أ  

الضرر في أجل ثلاث  ارتكابللمطالبة بالتعويض ضد المؤمن بعد تدخل السيارة في 

المتعلق بالتأمين. 07-95من قانون  271سنوات و ذلك حسب المادة 

  تقادم دعوى المؤمن له ضد المؤمن:-ب  

مطالبة المضرور  تتقادم دعوى المؤمن له بعد حساب ثلاث سنوات من تاريخ

  بالتعويض.

  تبعية مدة التقادم في الدعوى المباشرة للدعوى العمومية: ىمد-2

 باستعمال ألعمديغالبا ما لا ينتج عن حوادث السيارات جرائم جنائية مثل القتل   

السيارة إلا نادرا، و عليه فإن الحوادث الناتجة عن السيارات غالبا ما توصف بأنها 

جنح و مخالفات تختلف مدة التقادم عنها في مواد الجنايات و التي هي عشر سنوات، 

  .أما بالنسبة للجنح تتقادم بمرور ثلاث سنوات و سنتين بالنسبة للمخالفات

و المخالفات فإنها تتراوح بين ثلاث سنوات و سنتين، و بمقارنة مدة التقادم في الجنح   

  و مدة ثلاث سنوات هي المدة التي تسقط فيها دعوى المطالبة بالتعويض.

دعاوى المؤمن لھ أو المؤمن الناشئة عن عقد التأمین بثلاث "یحدد أجل تقادم جمیع  07-95من القانون رقم  27المادة -1
  سنوات ابتداء من تاریخ الحادث الذي نشأت عنھ، غیر أن ھذا الأجل لا یسري

  في حالة كتمان أو تصریح كاذب أو غیر صحیح بشأن الخطر المؤمن علیھ إلا ابتداء من یوم علم المؤمن بھ.-
  المعنیین بوقوعھ.في حالة وقوع الحادث من یوم علم -
و إذا كانت دعوى المؤمن لھ على المؤمن ناتجة عن دعوى رجوع من قبل الغیر، لا یسرى التقادم إلا ابتداء من -

  الیوم الذي یرفع فیھ الغیر دعواه غلى المحكمة ضد المؤمن لھ أو یوم الحصول على التعویض منھ".
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من قانون الإجراءات الجزائية إذ تنص على أن تقادم  101و هذا ما أخذت به المادة   

  الدعوى المدنية بالتبعية يخضع لأحكام القانون المدني بصورة عامة.

  المطلب الثاني

التعويض عن حوادث السيارات

تحقق الخطر من أي مركبة، و سببت بذلك ضررا ماديا للغير أو لذوى  إذا تحقق  

فإن للمضرور في  وفاةأدى إلى الأو  حقوقه، سواء كان ذلك الضرر جسمانيا أو معنويا

  المؤمن مباشرة بحقه في التعويض. يطالبواهذه الحالة أو ذوى حقوقه أن 

  الفرع الأول:

من قبل المؤمنالتعويض عن الأضرار 

الأضرار التي يجب التعويض عنها في الملحق المحدد لجدول التعويضات حددت   

 الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو ذوي حقوقهم، و حساب التعويض

إما المستحق في الحالات التي يصاب فيها الضحية من حوادث المرور بعجز جسماني 

العجز المؤقت عن العمل أو عجز دائم جزئي أو كلي عن العمل أو الوفاة، و كذلك 

.2التعويض عن الأضرار الطبية و الصيدلانية

المتضمن  1966یونیو سنة  8الموافق ل  1386فر عام ص 18المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  08تنص المادة-1
  قانون الإجراءات الجزائیة المعدل، و المتمم على ما یلي:" تتقادم الدعوى المدنیة وفق أحكام القانون المدني".

على أنھ" علاوة عن التعویضات المنصوص  31-88المعدل و المتمم بالقانون  15-74من الأمر رقم 17تنص المادة -2
أعلاه یتعین على المؤمن أو الصندوق الخاص بالتعویضات، حسب الحالة أن یدفع أو یسدد للضحیة أو  16ھا في المادة علی

  ذوي حقوقھا:
  المصاریف الطبیة و الصیدلانیة و قیمة أجھزة التبدیل.-
  الإستشفائیة. مصاریف الإسعاف الطبي  و الإستشفائي تبعا للتعریفة المطبقة من طرف جمیع المراكز الطبیة أو-
  تعویض تفاوت الرواتب أو الإیرادات المھنیة خلال مدة العجز المؤقت.-
  مصاریف النقل.-
  مصاریف الجنازة-

  ویتم أداء تسدید ھذه المصاریف بناء على الوثائق الثبوتیة".
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ن بحكم القانون يقومون وفيقوم بذلك أشخاص مؤهل ،أما فيما يخص إجراءات المعاينة  

بالضحية،  و كذا الأضرار التي لحقت ،محضر يتضمن ظروف الحادث أسبابه بتحرير

و هذا قبل معاينة المصاب من الطبيب الشرعي لتبيان نسبة العجز أو غير ذلك، وبعد 

أيام من تاريخ نهاية التحقيق،  10ذلك يرسل المحضر إلى و كيل الجمهورية خلال مدة 

  كما ترسل نسخ إلى شركات التأمين.

  أساس حساب التعويض عن عجز المصاب عن العمل- أولا  

الأجر أو الدخل المهني للضحية  اعتمادحسب طبيعة الإصابة و يتم وفق يكون   

مبلغا شهريا مساوي كأساس لحساب التعويض المستحق على أن لا يتجاوز التعويض 

.1لثماني مرات الأجر الوطني المضمون عند تاريخ الحادث

  أساس حساب التعويض عن العجز المؤقت-1

أساس حساب التعويض عن العجز المؤقت عن العمل الناتج عن حوادث المرور    

و بالتحديد في المقطع  31-88نص عليه المشرع في الملحق الذي جاء به القانون رقم 

من أجر المنصب  %100"يعوض عن العجز المؤقت عن العمل على أساس الثاني منه 

رور سقف بثماني مرات الأجر و مبلغ التعويض للمض أو الدخل المهني للضحية"

الوطني الأدنى عند تاريخ الحادث هذا بالنسبة لمن يشغل وظيفة ، أما فيما يخص 

.2فيحسب على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون ،الشخص دون وظيفة أو عمل

  المشار إليها سابقا. 17لى التعويضات المنصوص عليها في المادة إإضافة   

مانیة أو ذوي الجس المشار إلیھ سابقا المتضمن جدول التعویضات لضحایا حوادث المرور 31-88الملحق بالقانون رقم -2
حقوقھم

.274محمد بعجي، مرجع سابق،-1

زولیخة بطاش زرھوني، نظام التعویض عن الأضرار الجسمانیة و .و 62عبد الحفيظ بن عبيدة،المرجع السابق،ص-2

.21،من ص 2011لسنة 01المادیة الناجمة عن حوادث المرور، مجلة المحكمة العلیا، العدد
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  أساس حساب التعويض عن العجز الدائم الجزئي أو الكلي-2

طبقا للمقطع الرابع من  1كما يحسب التعويض عن العجز الدائم الجزئي أو الكلي  

وفقا للجدول المبين لذلك  الاستدلاليةالملحق المذكور، و يكون ذلك أساس حساب النقطة 

إذ يحصل أولا على ،  31-88و المذكور في الملحق الذي جاء به القانون رقم 

الرأسمال التأسيسي للضحية و الذي على ضوئه يتم تحديد التعويضات المستحقة 

للضحية أو ذوي حقوقها، ثم يضرب في قيمة النقطة المقابلة لمرتب الضحية في معدل 

  .العجز الدائم الجزئي أو الكلي حسب درجة الحالة و نسبة العجز الدائم

الداخلة في مختلف الدرجات المشار إليها في  رالأجوو يحصل على قيمة نقطة   

  .الجدول الوارد أدناه، بتطبيق القاعدة النسبية

أساس حساب التعويض في حالة وفاة الضحية: ثانيا  

  حساب التعويض في حالة وفاة ضحية بالغة:-1

و المحدد لجدول  31-88يكون حسب المقطع السادس من الملحق بالقانون رقم 

الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو ذوي حقوقهم على أن التعويضات 

وفاة عائلتهم أو مورثهم بسبب حادث المرور،  يحصل ذوي الحقوق على تعويض جراء

و كل منهم بحسب النسبة المعينة التي حددها المشرع الجزائري و المستفيدون محددون 

  على سبيل الحصر :

  التعويض.من مبلغ  %30الزوج يستفيد ب -  

  من مبلغ التعويض. %15الأبناء القصر ب-  

. و محمد حسین 63عبد الحفیظ بن عبیدة،المرجع السابق،ص .21المرجع السابق،ص، زولیخة بطاش زرھوني -1

.286منصور،المرجع السابق،ص
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    للمتوفىمن مبلغ التعويض في حالة إذا لم يكن  %10الأبوين لكل واحد منهما -  

  من مبلغ التعويض. %20لدا فإن لكل منهما وزوجا و 

  من التعويض. %10الأشخاص تحت الكفالة يستفيد كل واحد منهم ب -  

  :وفاة ضحية قاصرةحساب التعويض في حالة -2

في حالة وفاة ضحية قاصرة إثر حادث المرور فالتعويض يكون وفقا للمقطع الثامن 

" يتم التعويض في حالة وفاة ولد قاصر لا 31-88من الجدول التابع لملحق بقانون 

أو الولي كما ورد تحديده في  يمارس نشاطا مهنيا لفائدة الأب و الأم بالتساوى

  التشريع المعمول به كمايلي:

سنوات: ضعف المبلغ السنوى للأجر الوطني الأدنى المضمون عند  6إلى غاية -  

  تاريخ الحادث.

للأجر  السنويسنة ثلاث أضعاف المبلغ  19غاية تمام  إلىسنوات و  6ما فوق -  

  الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.

ي حالة وفاة الأب أو الأم يتقاضى المتبقي منهما على قيد الحياة التعويض وف  

  بكامله.

.لا يشمل هذا التعويض على مصاريف الجنازة" 

  أساس حساب التعويض عن الأضرار المعنوية: ثالثا

  حساب التعويض عن الضرر المعنوي للمضرور- 1
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بالرجوع للمقطع  يحسب التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن حوادث المرور  

بالأمر  الخامس المتعلق بالضرر الجمالي و ضرر التألم و الضرر المعنوي من الملحق

.1المذكور سابقا 15-74رقم 

  حساب التعويض عن الآلام الجسدية:-أ

قيمة الأجر الشهري الوطني  يتم وفق ضعف حساب التعويض عن الألم البسيط:-  

  الأدنى المضمون عن تاريخ الحادث.

يتم وفق أربع مرات قيمة الأجر الشهري الوطني  حساب التعويض عن الألم الهام:-  

  المضمون عند تاريخ الحادث.

  حساب التعويض عن الآلام النفسية:-ب 

مس المشار إليه يتم حساب التعويض عن الآلام النفسية حسب ما ورد في المقطع الخا  

  سابقا.

حيث يتم التعويض عن ضرر التألم المتوسط بضعف قيمة الأجر الشهري الوطني   

الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث، و التعويض عن ضرر التألم إلهام بأربع مرات 

  قيمة الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.

  : حساب التعويض عن الضرر الجمالي-ج 

نجد أنه يقدر على حساب ما من الملحق المذكور سابقا للمقطع الخامس  رجوعالب  

  صرفه المشوه في العمليات الجراحية على شريطة تقديم الوثائق الطبية التي تثبت ذلك.

. و زوليخة زرهوني 279. محمد حسين منصور،المرجع السابق،ص72عبد الحفيظ بن عبيدة، المرجع السابق،ص-1

.23بطاش، المرجع السابق،ص
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  حساب التعويض عن الضرر المعنوي المرتد على ذوي حقوق الضحية-2

  المشرع الجزائري أن أولى الناس بهذا التعويض هم الأقرب إلى المضرور  يعتبر

من  %10هم على سبيل الحصر الزوج الزوجة، الأولاد، الوالدين، و لكل منهم و 

20%التعويض، وفي حالة عدم ترك الضحية زوج و ولد فنسبة التعويض للوالدين هي

ث أضعاف قيمة الأجر الشهري ، ثم أن الضرر المعنوي المرتد حدد بثلالكل واحد 

.1الوطني المضمون عند تاريخ الحادث ويقسم بين الأشخاص المذكورين في البداية

  الثاني الفرع

المضرور من طرف صندوق ضمان السياراتتعويض 

الضمان كليا أو جزئيا التعويضات التي تمنح لضحايا حوادث المرور أو  صندوق يتولي  

      أنه 15-74من الأمر رقم  9المادة  عليه تنصوهذا ما  ،2استحقاقهالذويهم في حالة 

" في حالة رفض شركة التأمين دفع أي تعويض بسبب عدم الضمان أو سقوط الحق 

بالضمان و اللذين سيوضحان بموجب مرسوم، فإن الصندوق الخاص للتعويض يتحمل 

  الأمر"مبلغ هذه الأضرار ضمن الشروط المنصوص عليها في الباب الثالث من 

  تعويض المضرور من طرف الصندوق: أولا  

  التعويض في حالة العجز عن العمل أو الوفاة:-1

  أساس حساب التعويض عن العجز عن العمل:-أ  

  العجز المؤقت عن العمل:-   

.297محمد بعجي، مرجع سابق،ص-1
ملحة، نظام التعویض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور في القانون الجزائري ، مرجع سابق الغوثي بن -2

.1002ص
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طريقة حساب التعويض  فإن 371-80حسب المادة الرابعة من المرسوم رقم  

للمصاب أو ذوي حقوقه، يتم من قبل الصندوق الخاص بالتعويضات، و الذي أصبح 

يسمى فيما بعد بصندوق ضمان السيارات، حيث يتم ذلك وفقا للأحكام القانونية و 

المعدل و المتمم  15-74التنظيمية الجاري العمل بها و طبقا لجدول المرفق بالأمر رقم 

، و بالرجوع إلى الجدول المحدد للتعويضات الممنوحة لحوادث  31-88بقانون 

أساس حساب التعويض المرور الجسمانية أو ذوي حقوقهم، نجده في المقطع الثاني منه 

من الأجر أو الدخل المهني للضحية، كما  %100عن العجز المؤقت عن العمل بنسبة 

ضمون عند وقت وقوع لا يجب أن يتجاوز ثماني مرات الأجر الوطني الأدنى الم

الحادث.

  التعويض عن العجز الجزئي الدائم أو العجز الكلى الدائم:-  

حدد لجدول التعويضات كيفية حساب التعويض المقطع الرابع من الملحق الميحدد

وفق الجدول، فيحصل  الاستدلاليةعن العجز الدائم الجزئي أو الكلي بحساب النقطة 

على الرأسمال التأسيسي بضرب قيمة النقطة المطابقة لشطر المرتب أو الدخل المهني 

  للضحية في معدل العجز الدائم الجزئي أو الكلي.

  :التعويض في حالة وفاة الضحية-ب

  في حالة وفاة ضحية بالغة: -   

یتضمن شروط  1980فبرایر  16الموافق ل  1400ربیع الأول من عام  29مؤرخ في  37-80رقم  تنفیذي مرسوم -1
و المتعلقتین بقواعد سیر الصندوق الخاص بالتعویضات و الأجھزة الضابطة  15-74من أمر رقم  34-32تطبیق المادتین 

1980-02-19المؤرخة في  8لتدخلھ، ج.ر عدد 
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صل على الرأسمال يح 31-88) من ملحق بالقانون رقم 6وفق المقطع السادس(   

التأسيسي بالنسبة لكل مستفيد، بضرب قيمة النقطة الاستدلالية المقابلة للأجر أو الدخل 

:1يلي المهني للضحية في نسبة العائدة له حسب ما

  من مبلغ التعويض. %30الزوج يستفيد ب -  

  من مبلغ التعويض. %15الأبناء القصر ب-  

    للمتوفىمن مبلغ التعويض في حالة إذا لم يكن  %10الأبوين لكل واحد منهما -  

  من مبلغ التعويض. %20زوجا و لدا فإن لكل منهما 

  من التعويض. %10الأشخاص تحت الكفالة يستفيد كل واحد منهم ب -  

  في حالة وفاة ضحية قاصرة:-د 

و الذي ذكر ذوي  يتم التعويض وفقا للمقطع الثامن من الجدول المذكور سابقا

الحقوق و هم الأب الأم أو أحد الوالدين أو وليه و عليه إذا كان القاصر المتوفى من 

سنوات فإن التعويض يقدر بضعف المبلغ السنوي  6حوادث المرور لا يتعدى سنه 

  للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.

سنوات إلى  6المرور يتجاوز سنه أما إذا كان الولد القاصر المتوفى بسبب حادث   

سنة فإن التعويض قد قدره المشرع للوالدين أو أحدهما، أو للولي بثلاث  19غاية 

  أضعاف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.

.24صلسابق، المرجع ازولیخة بطاش زرھوني، -1
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  تعويض الصندوق للأضرار المعنوية-2

الملحق المحدد لجدول التعويضات  إلى 37-80المادة الرابعة من المرسوم رقم تحيلنا   

الممنوحة لضحايا حوادث المرور أو ذوي حقوقهم و لاسيما ما يتعلق بالأضرار 

.1المعنوية أي المقطع الخامس منه

  ما بين صندوق ضمان السيارات و غيره الالتزامات: ثانيا  

يلتزم صندوق ضمان السيارات بتعويض المضرور أو ذوي حقوقه، إلا أن 

 التزام إلىعلى المؤمن و كذلك على المسؤول غير المؤمن، بالإضافة  التزامندوق للص

المضرور أو ذوي حقوقه إزاء الصندوق.

  الصندوق بضمان التعويض للمضرور أو ذوي حقوقه: التزامات-1

الصندوق مبالغ التعويض المحددة في الجدول ، و هذا في حالة إذا لم يعوض يتحمل   

15-74من الأمر رقم  242ما نصت عليه المادة حسب له المؤمن 

  شركة التأمين تجاه الصندوق: التزام-2

 لاستثناءاتصندوق ضمان السيارات بدفع مبلغ التعويض، إلا بإثارة المؤمن يقوم  لا

.34-80التي تسقط الحق في الضمان طبقا للمرسوم رقم 

.23ص مرجع سابق،زولیخة بطاش زرھوني،-1

"یكلف الصندوق الخاص بالتعویضات، بتحمل كل أو جزء من التعویضات المقررة لضحایا الحوادث  24المادة -1
الجسمانیة أو ذوى حقوقھم ، و ذلك عندما تكون ھذه الحوادث التي ترتب علیھا حق في التعویض ، مسببة من مركبات 

محرك، ویكون المسؤول عن الأضرار بقى مجھولا أو سقط حقھ في الضمان وقت الحادث أو كان ضمانھ غیر  بریة ذات
كاف أو كان غیر مؤمن لھ أو ظھر بأنھ غیر مقتدر كلیا أو جزئیا"
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  المسؤول غير المؤمن له تجاه الصندوق: التزام-3

يلتزم الصندوق بتعويض المصاب عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور، بعد 

عدم تلقى التعويض من قبل الهيئة المكلفة بدفعه، بحث يجب على المدين بالتعويض 

  إعلام الصندوق عن الحادث خلال مدة شهر.

  المضرور أو ذوي حقوقه تجاه الصندوق: التزام-4

المضرور أو ذوى حقوقه في التعويض يجب أن يكون المسؤول عن لكي يستفيد

الأضرار التي سببها الحادث مجهول، أو سقط حقه في الضمان وقت الحادث، أو كان 

عنها الصندوق الضمان غير كافي، أو كان غير مؤمن له، وهذه الحالات يعوض 

.1جزائريين يجب أن يكونوا بإستثناء حالة سقوط الضمان، بالإضافة الى ما سبق

  حالات سقوط الحق في التعويض: لثاثا

  :خطأ السائق-1

مالك السيارة في بعض الحالات جزء من المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن يتحمل 

بشرط أن لا يكون هذا الخطأ عمدي، و التعويض يخفض بنسبة الحصة الحادث، 

حالة العجز الدائم المعادل ل  المعادلة له من المسؤولية التي وضعت على عاتقه، إلا في

  فأكثر. 50%

أما الأضرار التي لحقت بالسائق بسبب الخطأ الجسيم مثل السياقة في حالة سكر أو   

يسري على ذوي  ، و لكن ذلك لا2تحت تأثير الكحول فالضمان و التعويض هنا يسقط

" إذا كانت تنص  15-74من الأمر رقم  14و هذا ما أكدته المادة حقوقه في حالة الوفاة

.310محمد بعجي، مرجع سابق،ص-1

.19زوليخة بطاش زرهوني، مرجع سابق، ص -2
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المسؤولية الكاملة أو الجزئية عن الحادث مسببة من القيادة في حالة سكر أو تحت 

تأثير الكحول أو المخدرات أو المنومات المحظورة، فلا يحق للسائق المحكوم عليه 

لة لهذا السبب المطالبة بأي تعويض، و لا تسري هذه الأحكام على ذوي حقوقه في حا

  الوفاة".

  السيارة دون حمل للوثائق أو لرخصة السياقة: قيادة-2

 ارتكابيترتب على عدم حيازة رخصة السياقة مسؤولية مدنية و جنائية في حالة 

إصابة أو إصابة الغير بأضرار جسمانية، ففي  إلىالقائد لهذه المركبة حادث مرور أدي 

هذه الحالة يسقط عن المسؤول الحادث الحق في ضمان التعويض له من قبل المؤمن، 

  لكن ليس على الغير أو ذوي حقوقه.

  زيادة حمولة السيارة أو عدد ركابها:-3

 وقوع احتمال ازدادعدد ركاب السيارة عن العدد المرخص به، كلما  ازدادكلما 

المخاطر بالنسبة للركاب أو الغير، و هذا ما يزيد من أعباء المؤمن في دفعه لمبالغ 

، فمن شأن ذلك أن يترتب عنه باهظة لتعويض هؤلاء المصابين و ذويهم من بعدهم

.34-80من المرسوم رقم  5/2وهذا ما جاء في نص المادة  سقوط الحق في الضمان

  كاذبة:إدلاء المؤمن له للمؤمن ببيانات -4

طبقا لما هو وارد  1المؤمن له ببيانات كاذبة يبطل عقد التأمين ما إذا أدلي ةفي حال  

  منه. 21في المادة  07-95في القواعد العامة و كذلك ما ورد في قانون التأمين رقم 

.315محمد بعجي،مرجع سابق،ص-1
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أساس هذه  يتبين لنا أنلموضوع المسؤولية المدنية عن حوادث المرور بعد دراستنا      

رور، جاء ضالمسؤولية بعدما كان يقوم على الخطأ الذي كان غير كافي لحماية الم

يعتبر المشرع الجزائري و جعلها تقوم على أساس تدخل السيارة في الحادث، و بالتالي 

لتلقي المضرور التعويض، و ذلك بالرغم من نفي مسؤولية الحارس بواسطة  اهذا كافي

  إطار حوادث المرور.ي السبب الأجنبي، بمعنى قيام المسؤولية ف

بحيث يقصد بتدخل السيارة في الحادث تدخلها إيجابا أو سلبا ، بالرغم من عدم توافر     

و لا يمكن  العلاقة السببية بين السيارة و الضرر، و يلتزم المؤمن بتعويض المضرور،

  نفي هذا التورط و لو بواسطة السبب الأجنبي و كذلك بإثبات القوة القاهرة أو فعل الغير.

السيارة في الحادث وهي متحركة أو في حالة سير بتصادمها مع سيارة و يقع تدخل     

بالمضرور، كما يمكن أن تتدخل و هي منفصلة عن المضرور كذلك يمكن أن  احتكاكهاأو 

  تتدخل و هي ساكنة و غير متحركة.

تحديد الحارس المسؤول عن حوادث السيارات، بالإضافة إلى تدخل السيارة  يجب     

 ةنظرية الحراسة القانونية التي تقوم على وجود سلطة قانونيب يأخذ ضاءالق بحيث كان

السيطرة  التي تعنىالفعلية، و  إلى الأخذ بنظرية الحراسةتحول  ثم للشخص على السيارة

سيطرته على سند أو السلطة الفعلية التي تثبت للشخص على السيارة، و لو لم يستند في 

في جانب سارق  لذلك تتحقق الحراسة، غير مشروعةو لو كانت من القانون، بل حتى 

  السيارة طالما سيطر عليها سيطرة فعلية.

، لهذا فهي لا تتنافى مع التبعية و الخضوع، فيجب أن تكون مستقلة كما أن الحراسة    

التابع، وتظل الحراسة للمالك أي المتبوع، لأن العبرة في تحقيق الحراسة  إلىتنتقل 

        الأمر ذاتها و ليس بمباشرتها، فقد تثبت هذه السيطرة لشخص  بالسيطرة أو سلطة
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و يباشرها عنه شخص آخر، لذلك لا أهمية لقيام الحراسة بوجود أو عدم وجود السيارة 

  يد من له السيطرة عليها. تتح

 اجتماعطرة الفعلية على السيارة قد تستخلص من يطار أن السالإنستنتج كذلك في هذا    

و التوجيه و الرقابة، أو من توفر بعضها أو إحداها. فيخضع  الاستعمالسلطات 

هذه السلطات للسلطة التقديرية للقاضى، أما تكييف هذه السلطات ما إذا كانت  استخلاص

تصل إلى حد هيمنته و سيطرته على السيارة، فهي مسألة قانون، يخضع القاضي فيها 

  لرقابة المحكمة العليا.

مطلقا، و إن  تو لا تتعدد، فإما أن تثبت كلها أو لا تثب غيرو بناء عليه، فإن الحراسة ت   

، فتكون مشتركة بينهم، أما إذا وزعت تثبت كلها فيمكن أن تثبت لأكثر من شخص

السلطات التي تكون المظهر المادي للحراسة بين عدة أشخاص، فإن الحراسة تكون 

ا يقال أن الحراسة لا تتعدد عندما تستند غلى سلطات السلطة الفعلية. و هكذ حبلصا

 نمختلفة، أما إذا كانت تستند إلى نفس السلطة فيمكن أن تثبت لأكثر من شخص فيكونو

  بالتعويض تجاه المضرور. التزامهممتضامنين في 

كما يتبن من دراسة تطور القضاء في مجال السلطة الفعلية على السيارة، أن هذه    

السلطة لا تتعارض مع الولاية على القاصر، بمعنى أن التمييز لم يعد ضروري لثبوت 

الحراسة للشخص بالمعنى المقصود في مسؤولية  حارس الشيء عن الضرر الذي يقع 

  بفعل هذا الشيء.

ن أنه ذو طابع عيني، ية نظام إلزامية التأمين على السيارات، يتبو من خلال دراس   

يغطي المسؤولية المدنية للمكتتب بعقد التأمين، و مالك السيارة، و كذلك مسؤولية كل 

شخص آلت إليه بموجب إذن من المالك حراسة أو قيادة تلك السيارة، و يغطي كذلك 

  ستعمل السيارة دون علم المؤمن له.المسؤولية المدنية للسارق و مستعمل العنف و م
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و يغطي هذا التأمين الأضرار الجسمانية و المادية و المعنوية التي تصيب    

التي نص عليها المشرع في القانون. كما  الاستثناءاتالمضرورين، ما لم تكن ضمن 

  يغطي أيضا الأضرار التي تلحق ذوي حقوق هؤلاء المضرورين في حالة و فاتهم.

رغم مزايا نظام التأمين، إلا أنه تسبب في تراجع قواعد المسؤولية المدنية، و  و لكن   

التقليل من دورها في ردع المسؤول، فأصبح كل فرد يستطيع أن يفلت من المسؤولية 

 المدنية بنقل عبء التعويض إلى المؤمن. و هكذا أصبحت مسؤولية الحارس مجرد

  صندوق تعويض ضحايا حوادث السيارات.يتحمل نتائجها المؤمن أو  أسميةمسؤولية 

كل هذه النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث المتواضع، تظهر لنا نوع من الضعف    

  تجة عن حوادث السيارات.افي قواعد المسؤولية و عجزها عن مواجهة الأضرار الن

في الوقاية من حوادث  فعالاأخيرا يكون من الضروري أن يلعب المؤمن دورا    

المرور، بالضغط على المؤمن له من اجل الحصول منه على أكبر درجة من العناية، و 

ذلك مثلا بالزيادة في أقساط التأمين بالنسبة للذين يرتكبون عدد من حوادث خلال مدة من 

أو تخفيضات للذين يرتكبون حوادث بسيطة أولا يرتكبون  امتيازاتالتامين، أو بمنح 

ادث سيارات.حو
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و المتعلق بتمديد العمل بالتشريعات  1962-12-31المؤرخ في  157-62 قانون رقم-1

.1963-01-10الصادرة بتاريخ  6القائمة،ج.ر رقم

المتضمن قانون الإجراءات  1966یونیو سنة  8المؤرخ في  155-66مر رقم أ -2

.الجزائیة المعدل و المتمم

 على التامين بإلزامية المتعلق ،1974 يناير 30 في المؤرخ 15-74رقم مرأ-3

.1974لسنة 15عدد الرسمية الجريدة المرور، حوادث عن التعويض بنظام السيارات،و

 و المعدل المدني، القانون يتضمن 1975سنة سبتمبر 26 في المؤرخ 58-75 رقم مرأ-4

  المتمم.

15-74 رقم للأمر المتمم و المعدل 1988جويلية 19 في المؤرخ 31-88 رقم قانون-5

.1988 لسنة29عدد الرسمية الجريدة السيارات، على التأمين بإلزامية المتعلق

المعدل و  14،متعلق بالتأمين،ج.ر عدد 1995يناير  25المؤرخ في  07-95مر أ -6

  المتمم.

2006فبراير  20المؤرخ في  07-95المعدل و المتمم للأمر رقم 06-04قانون رقم  -7

.2006سنة 15ج.ر عدد 
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  التنظيمية: النصوص-ب 

 شروط تحديد ،متضمن1980 سنة فبراير 16 في مؤرخ 34-80رقم تفيذيمرسوم-1

 بإلزامية المتعلق ،1974 يناير 30 في المؤرخ 15-74رقم الأمر من 7 المادة تطبيق

¡1980 لسنة 8العدد ج.ر المرور، حوادث عن التعويض بنظام السيارات،و على التامين

.19/02/1980في المؤرخة

 تحديد المتضمن 1980 سنة من فبراير 16 في رخالمؤ 35-80 رقم تنفيذي مرسوم-2

 بالمادة تتعلق التي و معاينتها و الأضرار في التحقيق بإجراءات الخاصة التطبيق شروط

 على التامين بإلزامية المتعلق ،1974 يناير 30 في المؤرخ 15-74رقم الأمر من19

 في المؤرخة ، 0198لسنة 8العدد ج.ر المرور، حوادث عن التعويض بنظام السيارات،و

29/02/1980.

 شروط تحديد يتضمن 1980 سنة فبراير 16 في مؤرخ 36-80 رقم تنفيذي مرسوم-3

 بإلزامية المتعلق ،1974 يناير 30 في المؤرخ 15-74رقم الأمر من 20 المادة تطبيق

1980سنة 8العدد ج.ر المرور، حوادث عن التعويض بنظام السيارات،و على التأمين

.29/02/1980 في المؤرخة

يتضمن شروط تطبيق  1980فبراير  16مؤرخ في  37-80رقم  تنفيذي مرسوم-4

و المتعلقتين بقواعد سير الصندوق الخاص  15-74من الأمر رقم  34-32المادتين 

.1980-02-19المؤرخة في  8بالتعويضات و الأجهزة الضابطة لتدخله، ج.ر عدد 

 ضمان صندوق إنشاء يتضمن 2004 أفريل 5 في المؤرخ103-04رقم تنفيذي مرسوم-5

.2004،سنة21 عدد ج.ر الأساسي، قانونه تحديد و السيارات
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  قضائية:ال جتهاداتالا-5

، قرار منشور في  36647المحكمة العليا الصادر عن الغرفة المدنية، ملف قرار -1

.98ص1986-02-11بتاريخ 46نشرة القضاة عدد 

قرار منشور في نشرة  21313عن الغرفة المدنية، ملف قرار المحكمة العليا الصادر-2

.121،ص1982¡18القضاة، العدد 

قرار غير  1969277قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة المدنية، ملف رقم  -3

منشور.

  قرار غير منشور. 43237قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة المدنية، ملف رقم -4

ثانيا: باللغة الفرنسية

1-Ouvrages :

1-Henry SOLUS et Roger PERROT, Droit judiciaire privé, tome2, La

compétence, Paris,1964.

2-H. et L. MAZEAUD, Leçons de droit civil, tome 2, volume 1,

obligations, éditions Delta, N°1159 , Paris,2000.

3-LAMBERT-FAIVRE(Yvone) , Droit des assurances,10eme édition,

précis Dalloz N°769,1998.

4-Marguerite MERCIER, Les accidents de la circulation, les Editions

Sociales Française , Paris, 1960

5-R.SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, tome1, les sources

de la responsabilité civile, L.G.D.J, Paris,1939.
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2-Thèses :

1-A.BESSON, La notion de la garde dans la responsabilité du fait des
choses, thèse de doctorat, faculté de droit, université de Dijon, 1927.
2 - Ghenima Lahlou khiar, Le droit à l’indemnisation entre
responsabilité et réparation systématique, thèse pour le doctorat d’Etat
faculté de droit université d’Alger,2006.

3-Revues :
1-Henri MAZEAUD, La faute dans la garde, Revue trimestrielle de
droit civil, 1925 , P793.

2-H.Huet, La définition de l’implication…,R.T.D. Civ. 1987 , P. 333
Civ.2, 22 nov . 1984, R.T.D. Civ . 1986. 123 obs. J.Huet.

3- Y. CHARTIER. Accidents de la circulation..,D.No. spec. 986n.18.

3-Textes juridiques:

Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 indemnisation des victimes

d’accidents de la circulation .J.O du 6 juillet 1985 rectifiée.
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